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 إهداء
 قعلى كل توفي رعلى كل نعمة والشكذي منحني القوة والصبر، فله الحمد إلى الله ال

 إلى سندي أبي 



 
 

 الأب هو السند الذي لا يميل، الحامي الذي لا يتراجع، والداعم الذي لا يكل    

إلى من علمني أن الحياة لا تستحق العيش دون جهد وتضحية إلى من كان سندا وأمانا إلى أبي حبيبي الذي لم 

 يعرف الراحة إلا ليمنحنا كل سبلها أنت مصدر قوتي ورمز عزيمتي وملهم حياتي 

 إلى نور عتمتي  

 على من كانت الحياة في حضورها أمانا وفي دعائها سكينة وفي عينيها وطنا لا يخذل 

 إلى جنتي أمي يا أنشودة العمر، كل نبضة فخر في هذا العمل، هي امتداد لوجعك وصبرك وتضحياتك أحبك 

 إلى رفقاء دربي "اخوتي"، لأختي التي تدعمني شيراز إلى أخي قيصر  

 إلى أختي صغيرتي غادة، أنتم النعمة والسند الذي لا يميل

 إلى نصفي الثاني زوجي

إلى من كان وجوده في حياتي طمأنينة، إلى شريك حياتي الذي كان الداعم الأكبر لي خلال هذه الرحلة، شكرا 

 لوقوفك بجانبي وتحفيزي في كل الأوقات

 إلى أخوات الروح ...أنفال، ساجدة، سيرين

 

وى  ق 
ة  ت  وق  ن 

 ش 

 

 إهداء
 من قال أنا لها نالها  



 
 

 لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون لم يكن الحلم قريبا ولا الطريق محفوفا بالتسهيلات لكنني فعلتها 
 وشكرا وامتناناحبا  الحمد لله

 إلى من شرفني بحمل اسمه
إلى النور الذي أنار دربي والسراج الذي لا ينطفئ نوره بقلبي أبدا والذي بذل جهد السنين من أجل أن أعتلي سلالم  

إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم لطالما عاهدته بهذا   النجاح إلى من أحمل اسمه بكل فخر
 النجاح ها أنا اتممت وعدي وأهديته إليك  

 حبيبي أبي الغالي ... 
إلى من كانت دعواتها رفيقتي في كل مرحلة ومن كان قلبها معي في كل لحظة شكرا لك على الحنان الذي لا يقاس  

 والاحتواء الذي لا يوصف وعلى كل لحظة وقفت فيها بجانبي دون أن اشعر 
 إلى ملاكي الحارس أمي...

 إلى من شاركوني البدايات واحتملوا تقلباتي إلى سندي وفرحتي في كل لحظة أنتم عالمي الآخر 
 إلى إخوتي...           

 إلى رفيق الدرب ونبض قلبي شكرا لأنك كنت الداعم الأول في كل لحظة ضعف  
 إلى زوجي...                                                     

 إلى أولئك الذين كانوا السند في أوقات العثرات والفرح في لحظات الإنجاز وجودكم كان نعمة لا توصف  
 إلى صديقات العمر... 

ا  ي  ي  ران 
ان  رب   ض 

 

 قائمة المختصرات:  
 ج ر: الجريدة الرسمية 

 ق ع ج: قانون العقوبات الجزائري



 
 

 د ط: بدون طبعة 
 د س: بدون سنة 

 د ن: دون دار نشر 
 ص: الصفحة

 ع: العدد
 ص ص: من الصفحة...إلى الصفحة...

 ج: الجزء
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نظرا          البشرية  المجتمعات  واجهتها  التي  الجرائم  أول  وكانت  العصور  أقدم  منذ  السرقة  عرفت جريمة 

للتهديد المباشر للنظام العام، حيث أن نظم الحكم القديمة مثل النظم المصرية والبابلية والفرعونية وضعت  
ه مرتكبي  لمعاقبة  الصارمة  القوانين  من  فرضت    الجريمة، كماذه  مجموعة  التي  مبين في شريعة حمورابي  هو 
وقد كانت الشرائع السماوية سباقة في معالجة هذه الظاهرة  جزاءات صارمة قد تصل إلى بتر أحد الأعضاء،  

وإيجاد الحلول لها، فالدين الإسلامي نهى عن السرقة وفرض عليها حدا صارما يتمثل في قطع يد السارق  
 بشروط معينة.

وتتجسد خطورة هذه الجريمة في كونها من جرائم الأموال وأكثرها خطورة وانتشارا لاسيما في المجتمع       
الجزائري، حيث أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على ممتلكات الأفراد، بل وتتسبب أحيانا في  إلحاق الضرر 

رت في واحدة منها على الأقل، بالأرواح، إذ تعد من القضايا التي لا تخلو جلسات المحاكم يوميا إلا ونظ
وخطورة السرقة لا تقتصر على الأثر المادي الذي تخلفه بفعل الاستيلاء على مال الغير، وإنما تتعداه إلى ما  
هو أعمق، فهي تنال من الشعور بالأمان والثقة داخل المجتمع، وتزرع الخوف والريب خاصة عندما تصبح  

 نيفة. ظاهرة منتشرة أو عندما تأخذ أشكالا ع
ومن هذا المنطلق كان لزاما على التشريعات التدخل بالآليات المناسبة للحد من انتشارها، وذلك عن        

طريق تعزيز الوعي القانوني، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة، وتشجيع القيم الأخلاقية، وتقوية الجهاز  
 يتلاءم مع خطورتها.  الأمني، فعملت على تنظيمها وضبط أركانها وتحديد عقوباتها بما 

 :تتجلى وتبرز أهمية هذه الدراسة من خلال ما يلي:  أهمية الموضوع 
 تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع من الناحية العلمية: الأهمية العلمية:  •

دراسة البنيان القانوني في معرفة مفهوم السرقة وتوضيح أركانها وتمييزها عن الجرائم الأخرى المشابهة لها.    -
الامر خلال  من  الجريمة  هذه  على  طرأت  التي  التعديلات  مختلف  وكذلك  السرقة    06-24  لجريمة 

 المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري؛
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النصوص   - الضوء على  تسليط  السرقة، من خلال  القانونية بدراسة متخصص في جريمة  المكتبة  إثراء 
والقواعد والأحكام القانونية التي تنص على جريمة السرقة والعقوبات المرافقة لها لما لها من قيمة علمية  

 الي تحقيق العدالة الجنائية. كبيرة، وذلك ما يتيح للباحثين الجنائيين الفرصة في تحليل هذه الأخيرة وبالت
 تتمثل أهمية الدراسة من الناحية العملية من خلال: الأهمية العملية:  •
استعراض السبل أو الحلول التي اعتمدها المشرع الجزائري لمكافحة جريمة السرقة من خلال العقوبات  -

 التي نص عليها القانون؛ 
لمواجهة هذه الأخيرة    استراتيجيةتزايد ارتكاب جريمة السرقة وانتشارها في المجتمع مما يستوجب وضع   -

 وضمان العدالة؛ 
 .  تقييم أداء السياسة الجنائية ومدى كفاءتها في الردع والزجر والإصلاح -

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي::  أهداف الدراسة 
 بيعتها القانونية وتبيان عناصرها. تسليط الضوء على جريمة السرقة من خلال توضيح مفهومها وط  -
التصدي لهذه  - تبناها المشرع الجزائري وفقا لأحكام قانون العقوبات في  العقابية التي  السياسية  تحليل 

 الجريمة ومدى ملاءمة العقوبات المقررة لتحقيق الردع العام والخاص. 
خلال   - من  الجزائري  المشرع  بها  جاء  التي  التعديلات  دراسة  في  بالتفصيل  والتعمق  القانون لخوض 

 .الجزائريالمعدل والمتمم لقانون العقوبات  2024 افريل 28المؤرخ في  06_24
 التعمق في دراسة الظروف المقترنة بجريمة السرقة لمعرفة مدى تأثيرها على العقوبات.  -

   تنقسم أسباب اختيارنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتية شخصية وأخرى  ختيار الموضوع:  اأسباب
 موضوعية، نذكر منها: 

 الأسباب الذاتية:   •
 ريمة السرقة.الرغبة في التعرف على النظام القانوني لج -
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 .رغبة الغوص في الموضوع والبحث عن كيفية مكافحته -
الاهتمام الشخصي لما لدينا من ميول خاص للقانون الجنائي خاصة فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على  -

 الأموال.  
 : من أهم الأسباب الموضوعية التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع نذكرالأسباب الموضوعية:  •
 طرا على الأمن والطمأنينة العامة. أن جريمة السرقة من أكثر الجرائم انتشارا في المجتمع، وتشكل خ -
 دراسة السرقة تتيح تقييم مدى فعالية النصوص القانونية في ردع هذه الجريمة.  -
 في موضوع جريمة السرقة بعد تعديل قانون العقوبات. قلة الدراسات  -

   :الإشكالية 
إن دراسة موضوع جريمة السرقة وما يحيط بها من مفاهيم قانونية ونصوص تنظيمية، يثير العديد من  
التساؤلات، إذ أن هناك جوانب متعددة تستدعي الوقوف عندها وتحليلها، الأمر الذي يفرض طرح  

التي أثبت  الإشكال الرئيسي التالي: من خلال ما سبق التطرق له ونظرا لأهمية مكافحة جريمة السرقة  
الجزائري،   المجتمع  داخل  الأخيرة  الآونة  وانتشارها خاصة في  تزايدها  السياسة  ما مدى نجاعة  الواقع 

 والحد منها؟ الجريمة الجنائية التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة هذه 
 يلي:   فيماوالمتمثلة   ،هذه الإشكالية الأساسية تتمخض عنها العديد من التساؤلات الفرعية 
 ما هو مفهوم جريمة السرقة؟ وما هي أركانها؟   -
ما هي العقوبات التي أقرها المشرع الجزائري لجريمة السرقة في ظل قانون العقوبات قبل وبعد التعديل   -

 ؟  06-24القانون الأخير بموجب 
   :المنهج المتبع 

الجزائري           التشريع  في  السرقة  جريمة  لموضوع  دراستنا  في  سابقا  المطروحة  الإشكالية  على  للإجابة 
اعتمدنا على المنهج التحليلي من خلال استقراء النصوص القانونية المختلفة وتحليلها لبيان أركانها خاصة  
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استعنا بالمنهج الوصفي في بعض المواضع عند    لها، كمافيما يتعلق بالركن المادي للجريمة والعقوبات المقررة  
النظام   المقارن من خلال مقارنة  أيضا بالمنهج  لها، واستعنا  المشابهة  الجرائم  التعريف بالجريمة وتمييزها عن 

 القانوني للجريمة في ظل قانون العقوبات الجزائري قبل وبعد التعديل. 
   :رغم أن موضوع جريمة السرقة في التشريع الجزائري مدروس من طرف الباحثين  الدراسات السابقة

غير أن الدراسات الحديثة المنقحة وفقا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون العقوبات تكاد  
تكون معدومة، ومن الدراسات السابقة في هذا الموضوع نذكر على سبيل المثال مذكرة لنيل شهادة  

لبين بلال قيار ومحمد حسام الدين، والتي جاءت بعنوان جريمة السرقة الموصوفة في الماستر للطا
القانون الجزائري، هذه المذكرة ركزت على دراسة السرقة أركانها وتمييزها في الفصل الأول بشكل  

بل  ضيق والفصل الثاني ركزت على جناية السرقة الموصوفة والعقوبة المقررة لها في التشريع الجزائري ق
بكونها جاءت واسعة شملت كل  التي تميزت  والتي تختلف عن دراستنا  العقوبات،  قانون  تعديل 
أوصاف جريمة السرقة، سواء كانت جنحة بسيطة أو جنحة مشددة أو جناية، كما تختلفان من 

-24ناحية أن دراستنا تضمنت أهم التعديلات التي جاء بها المشرع الجزائري من خلال الأمر  
 سالف الذكر.  06

بعنوان عقوبة السرقة في قانون العقوبات  مقال  ومن الدراسات السابقة أيضا في هذا الموضوع نذكر         
المصري والجزائري، للمؤلف محمد جبر السيد، حيث ركز المؤلف في هذا المقال على العقوبات فقط في  
قانون العقوبات المصري والجزائري دون الخوض في الأركان، فحاول تسليط الضوء على الجانب الردعي عن 

 تلف عن دراستنا التي كانت شاملة.والمصري، والذي يخ طرق المقارنة بين التشريعين الجزائري
 :صعوبات الدراسة 

قلة وجود دراسات سابقة بعنوان هذه    في  تتمثل الصعوبات التي واجهتنا عند إعداد هذه المذكرة           
 . 06_24خاصة في ظل تعديلات القانون الدراسة



 مقدمة             
 

5 
 

   :تقسيم الدراسة 

حيث خصص  للإجابة على الإشكالية المطروحة تم تقسيم موضوع الدراسة تقسيما ثنائيا إلى فصلين،       
في حين خصص الفصل الثاني من   ي،الفصل الأول: لبيان مفهوم جريمة السرقة وأركانها في التشريع الجزائر 

 .هذه الدراسة للتفصيل في العقوبات المقررة لجريمة السرقة وفقا لقانون العقوبات الجزائري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الأول: مفهوم جريمة السرقة وأركانها  الفصل
 في التشريع الجزائري
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تعد جريمة السرقة من أخطر الجرائم التي شهدت انتشارا كبيرا وسط المجتمعات وأصبحت تهدد  
الاستقرار والأمن،  حيث أن أخذ مال الآخرين وتعبهم بغير وجه حق لأمر خطير يؤدي إلى عواقب  

الما اعتداء على الحقوق  التي تشكل  الجرائم  وتعتبر هذه الأخيرة من جرائم الأموال وهي  لية  وخيمة، 
للإنسان أو على الحقوق ذات القيمة الاقتصادية التي تدخل في دائرة التعامل، ويكمن الخطر في أن  
هذه الجريمة لا تمس الفرد فحسب، بل تكسر الثقة داخل المجتمع، ونظرا لما تحدثه هذه الجريمة من آثار 

ية دقيقة، لتحديد نظامها  سلبية فإنها حظيت باهتمام كبير من قبل المشرعين، ووضعت لها نصوص قانون
 القانوني من تجري وعقاب محاولين الإحاطة بكل الظروف التي ترتكب في ظلها. 

،  لكات الأفراد بل وأرواحهم أحيانامن تهديد بالغ الخطورة على ممت  لِما تمثله هذه الجريمة  نظراف       
  فقد ارتأينا تناول هذا الموضوع بالبحث والتحليل من خلال تسليط الضوء على ماهية جريمة السرقة

 وبيان أركانها. 
حيث   مفهوم جريمة السرقةلدراسةالمبحث الأول، حيث خصصتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وعليه

تم تقسيمه إلى مطلبين خصصنا المطلب الأول لدراسة التعاريف المختلفة لجريمة السرقة أما المطلب الثاني 
فتطرقنا من خلاله لدراسة التمييز بين جريمة السرقة وما يشابهها من جرائم لإزالة اللبس وتوضيح نقاط  

متناولين أركانها   أركان جريمة السرقةفتطرقنا من خلاله لدراسة  المبحث الثانيأما  ،  التشابه والاختلاف 
 الثلاثة، ويتعلق الأمر بالركن الشرعي والمادي والركن المعنوي. 
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 مفهوم جريمة السرقة :المبحث الأول       
اءات على الأموال، إذ تمثل ا ضمن فئة الاعتدقة من أخطر وأوسع الجرائم انتشار عد جريمة السر ت  

ا للمجتمع، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعة، بالنظر إلى ما تنطوي  تهديدا حقيقي
وتكمن خطورتها في كونها ت رتكب   لحقوق والمصالح ذات الطابع المالي،عليه من اعتداء صارخ على ا

بالأمان ويزعزع   ي فقد الأفراد شعورهمالأمر الذي بأخذ أموال وممتلكات الغير بطريقة غير مشروعة، 
 .العامثقتهم في النظام 

، حيث نص عليها صراحة في اشرعّ الجزائري لها اهتماما خاص الم  فقد أولاها  لأهمية هذه الجريمةنظرا  و 
محدد  350  المادة العقوبات،  قانون  المترتبة  من  والعقوبات  القانونية  أركانها  بذلك   لها. ا 

مفهوم جريمة السرقة، وذلك من خلال التطرق في   هذا المبحثنعالج من خلال  وبناءً على ذلك س
بيان أوجه التمييز بينها وبين  فخصصناه ل  المطلب الثاني  أمالتعريف القانوني لجريمة السرقة،  مطلبه الأول  

 .بعض الخصائص من ناحية الجرائم التي تتقاطع معها 
 المطلب الأول: تعريف جريمة السرقة

 على تعريف دقيق ومفصل له، حتى تتضح  ضوع قانوني لا بد من الوقوف أولاقبل الخوض في أي مو 
في هذا المطلب تعريف تناول  سن  ا من هذه الضرورة المنهجية، وانطلاقمعالمه وتتجلى أبعاده بشكل شامل

ولكن قبل الخوض في تعريف السرقة يجب أولا التطرق لتعريف الجريمة  من مختلف الزوايا،    السرقة  ريمةج
لعرض التعريفات اللغويةوالاصطلاحية والقانونية  الذي خصصناه  الفرع الأول    بصفة عامة من خلال

لمفهوم الجريمة، ثم ننتقل في الفرع الثاني إلى تقديم تعريف السرقة سواء من الناحية اللغوية أو من زاوية  
 .الاصطلاح الفقهي والقانوني

 الجريمةمصطلح الفرع الأول: تعريف 
تشكل تحديا كبيرا للأنظمة  منها و ة تؤثر على استقرار المجتمعات وأير يمة ظاهرة اجتماعية خطتعتبر الجر 

وفي   الدول،  مختلف  في  حيث القانونية  قانوني  منظور  من  الجريمة  دراسة  أهمية  تبرز  السياق   هذا 
مما يوجب   فيها،  ت ستعمل  التي  السياقات  تتفاوت باختلاف  "الجريمة" دلالات متعددة،  تحمل كلمة 
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توضيحها وفقًا لمفهومها اللغوي، واصطلاحها في العلوم الاجتماعية والقانونية، وما استقر عليه الفقه  
 .القانوني في تحديد مدلولها

: المدلول اللغوي   أولاا
مصدر الجارم الذي يج َرمِ    والجرم:أصل كلمة جريمة من ج رم بمعنى كَسب وقطعَ والج رْم بمعنى الحر          

 1نفسه وقومه شراً كما تعني التعدي والذنب والجريمة تعني الجناية والذنب. 
كما تعرف الجريمة: )بوجه عام(: كل أمر إيجابي أوَ سلبي ي عاقب عليه القانون، سواء أكان مخالفة           

جرائم، والجريمة من الرجال: الكاسب، يقال:    :أمَ جنحة أم جناية، والجريمة )بوجه خاص(: الجناية، والجمع
 2فلانٌ جريمة  أهَله. 

 ثانياا: المدلول الاصطلاحي
صرف المفهوم الاصطلاحي للجريمة إلى كل مخالفة ت رتكب في حق قاعدة من القواعد التي ينص عليها ين

  ، القانون الوضعي الساري، سواء تعلّق الأمر بالقانون الجنائي تحديدًا أو بأي فرع آخر من فروع القانون
الفردية أ و  وبعبارة أكثر دقة، يم كن اعتبار الجريمة "كل سلوك إيجابي أو سلبي يمثّل اعتداءً على المصالح 

 3. الاجتماعية التي يحميها القانون
وبالرجوع للتشريع الجزائري فإنه لا يوجد تعريف للجريمة في قانون العقوبات الجزائري ولا في القوانين          

 4المكملة له، حيث أن المتعارف عليه أن المشرع عادة يترك مجال التعريف للفقه.
 
 
 

 
المجلد ، 3ر الجزائ، جامعة مجلة الدراسات والبحوث القانونية، "واقع الجريمة عبر الفايسبوك وسبل الحد من انتشارها دراسة حالة الجزائر"زينب ياقوت، _ 1
 .288، ص 2022، 2العدد  ،7
  ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  الرابط:، منشور على 2025ماي  21معجم المعاني، تاريخ التصفح،  -2
 .64_51، ص ص 2020، 15العدد ، 1جامعة الجزائر  ،مجلة البحوث القانونية ، "مفهوم الجريمة في التشريع الجنائي "،عبد العزيز عبد الله -3
 8جذع مشترك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة    ليسانس  ، محاضرات ألقيت على طلبة سنة ثانية"النظرية العامة للجريمة والعقوبة"رابح بوسنة،    -4

 .24، ص 2022/2023، قالمة، 1945ماي 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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حيث عرفت الجريمة لدى فقهاء القانون بأنها: "هي سلوك جرمه المشرع بنص ووضع له جزاءا قانونيا،         
 1وعرفها البعض بأنها: السلوك الذي يحظره القانون تحت التهديد بالعقاب". 

ع وعرفت أيضا بأنها: "الفعل نفسه الذي جرمه المشرع، أي انه السلوك الذي أضفى عليه المشر         
 2. وصف التجريم بعد أن كان مباحا

  راراك: "انتهاك لحرمة قانون العقوبات«، كما عرفها الفقيه  بأنها  videlفيدال  كما عرفها الفقيه           
Carrera  عمل خارجي يأتيه الإنسان مخالفا به قانون ينص على عقابه ولا يمكن تبريره بأنه  بأنها« :

 3يتضمن أداء لواجب أو استعمال لحق".
 ثالثاا: المدلول القانوني 

بتدبير   أو  إرادة جنائية حرة، وي قابل بعقوبة  القانون الجريمة بأنها كل فعل غير مشروع يصدر عن  ي عرّف 
كما يمكن أن ت فهم الجريمة على أنها كل فعل أو امتناع عن فعل يجرّمه القانون    :احترازي ينص عليه القانون 

 جرَّم
 4. وي عاقب عليه، متى توافرت فيه الشروط القانونية التي ترفعه إلى مرتبة الفعل الم

 الفرع الثاني: تعريف السرقة
تعد السرقة من الجرائم التي تمس النظام الاجتماعي والاقتصادي، وقد نالت اهتماما كبيرا في مختلف الشرائع 

ه الجريمة كونها لا تنبع خطورة هذفراد في التملك، و واضحا لحقوق الأوالقوانين نظرا لكونها تشكل مساسا  
ى تعريفها ستلزم الوقوف عل ي  الأمر الذي  تتعدد معاني السرقةو ضرار بالمجني عليه فحسب،  تقتصر على الأ
،  حتى تكتمل الصورة حول هذا المفهوم  ا، ، وقانوني، واصطلاحالغويا  ،ثلاثة مستويات ل  اوفق  وشرح مدلولها 

 كالتالي:

 
 . 25، صالمرجع السابقرابح بوسنة،  -1
 . 25، ص نفس المرجع -2
جذع مشترك، كلية الحقوق والعلوم   ليسانس  ، محاضرات ألقيت على طلبة سنة ثانية"محاضرات في القانون الجنائي النظرية العامة للجريمة"فريد ناشف،    -3

 .26، ص 2021/2022لونيسي علي،  2قسم الحقوق، جامعة بليدة ة السياسي
، ص ص  2019،  9عدد  ال جامعة باتنة،    مجلة الدراسات القانونية والسياسية،،  "المدلول القانوني للجريمة في التشريع المقارنفاطمة الزهراء رحماني، "  -4

72-85. 
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 للسرقة المدلول اللغوي :أولا
أيضًا،   واسترقهّ  وسَرَقاً،  سرقاً  يسرقه  الشيء  سرق  ويقال:  "سرق"،  الفعل  من  "السرقة"  ت شتق كلمة 

وقد ي قال: "سرق مالًا" أي استولى عليه خفية. وي ضرب المثل    ،والاسم: السَّرقِ أو السَّرقِة، بكسر الراء
المصدر   وي ستخدم  اعتدى على حق غيره.  للدلالة على هلاك من  فانتحر"  السارق  بقولهم: "سرق 
"السَّرَق" نسبةً لفعل السارق، كما يقال: "برئت إليك من الإباق والسَّرَق والاستراق والتسرُّق"، حيث  

 .1الشيء خلسةً، كقولهم "استرق السمع"، أي اختلسه دون علم صاحبه  يدلّ الفعل على أخذ
القاف السين والراء و   : :''سرق -رحمه الله  – ''ابن فارس''  قال    ،أخذ  الشيء خفية  وتعرف أيضا بأنها 

السارق  رق سرقة '' فهو سارق وهي سارقة و يس   ،سرق   :ستر، يقالفاء و أصلٌ يدل على أخذ شيء في خ
 2. عند العرب من جاء متسترا إلى جزر فأخذ منه ما ليس له'' 

والاختلاس في اللغة هو الأخذ في نزهة، وخلس الشيء واختلاسه وتخلسه إذا استلبه، وتخالس القوم         
 3الشيء تسالبوه. 

أو هو أخذ الشيء جهرا    ،لاختلاس والخلسة في اللغة أخذ الشيء مخادعة عن غفلةباكما يقصد        
والهرب به، وحكمه الشرعي أنه ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع أنه يأخذ المال على وجه  
يمكن انتزاعه منه، فالاختلاس عند أئمة اللغة هو عبارة عن أخذ الشيء مخاتلة من غير حرز، والمخاتلة في  

 4اللغة هي مشي العبيد قليلا في خفية لئلا يسمع العبيد حسه. 
 للسرقة  نياا: المدلول الاصطلاحيثا

أخذ مال أو شيء مملوك لشخص ما دون إذن مسبق منه، ودون علمه أو  "  فتعني السرقة:    اأما اصطلاح
وقد أجمع فقهاء القانون الجنائي على هذا المعنى، حيث اعتبروا أن    ويضه، وبنية الاستحواذ عليه خفية،تف

 
 .231، الجزء العاشر، ص 1997بيروت،  –، دار صادر لسان العرب"ابن منظور، " -1
جامعة  ،مجلة ضوء القانون  ،الإسلامية"دراسة تقويمية في ضوء الشريعة -''عقوبة السرقة في قانون العقوبات المصري والجزائريمحمد جبر السيد،  -2

 .990، ص  2019، 02، ع 6المجلد  ،المدينة العالمية، كلية العلوم الإسلامية، القاهرة
  قوق والعلوم السياسيةكلية الحقسم الحقوق،  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة وجماعات محلية، " اختلاس الأموال العمومية"زوبيدة بليل،  -3

 .8، ص 2017/2018 الجزائر، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة،
 . 8، صالمرجع نفسه -4
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 يمسّ حقوق الملكية ويهدد  ضاه، ما يجعلها فعلاجوهر السرقة يكمن في انتزاع مال الغير سراً دون علمه أو ر 
 1."النظام العام

كما يعرف الفقه الجزائري السرقة استنادا لفعل الاختلاس بأنه: "مجموعة الأعمال والتصرفات المادية         
التي تلازم نية الجاني وتعبر عن محاولته الاستيلاء التام على المال الذي بحوزته، وذلك بتحويل حيازته من 

 2حيازة ناقصة إلى حيازة تامة ودائمة". 
ويعرف أيضا بأنه: »مجموعة التصرفات المادية التي تنصف على عملية اغتصاب ملكية الشيء أو تحويل 
المال الموكول للجاني أمر حفظه أو التصرف فيه بحسب ما يقرره القانون، والذي انتهى إليه بموجب وظيفته  

 3إلى ملكية شخصية، والتصرف فيه على نحو ما يتصرف المالك بملكه«. 
 4ويعرفها المالكية بأنها: " أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه". 

باستقراء التعاريف السابقة يتضح أنها جاءت متفقة على أن جريمة السرقة ترتب عن طريق الاختلاس         
 والتستر والخفية ودون رضا المجني عليه.

 لجريمة السرقة القانوني  المدلول :ثالثا
: "كل  اعلى أنه   من قانون العقوبات، حيث نص  350ة  ف المشرعّ الجزائري جريمة السرقة ضمن المادعر 

 . ا"سارق س شيئا غير مملوك له ي عدمن اختل 
أي السارق دون أن ي قدم تعريفا  لفاعل  على ا  أن المشرع الجزائري ركز  النصالملاحظ من خلال هذا  و  

  ، ا لهذه الجريمةتكببل اكتفى بالإشارة إلى السلوك الذي يقوم به الجاني لي عتبر مر   ا للفعل أي السرقة،مباشر 

 
 12، ع ، جامعة قسنطينةمجلة البحوث القانونية والسياسية ،"المدلول الاصطلاحي لجريمة السرقة في ضوء الفقه الجنائي المقارن"عبد القادر علاوي،  -1

 . 72-55، ص ص 2020
وعلوم جنائية   ، قسم القانون العام،، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي "جريمة الاختلاس في ظل أحكام القانون الجزائري"فاطمة قويزي،  -2

 .15، ص2013/2014 الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة،
 . 15، المرجع نفسه -3
 . 235، ص 2016، 13 ، عجامعة بسكرة، الجزائر ،مجلة الاجتهاد القضائي  ،"جريمة السرقة في الإطار الأسري دراسة مقارنة"سمية قلات،  -4
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  نص قانون العقوبات المصري ضمنا في  ذلك  تمت الإشارة إليها ك  وبالرجوع إلى التشريع المصري وجدنا أنه
 1. "سارق اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو ما كل : "هعلى أن الذي نص
 يتمثل في اختلاس مال منقول مملوك للغير، بنية تملّكه والاستحواذ فعلا  السرقة في نظر القانون ت عدوعليه فإن  

 2.عليه بغير وجهحق
من قانون العقوبات الفرنسي حيث نصت المادة    311/1عرف المشرع الفرنسي جريمة السرقة في المادة 

 3السرقة هي إزالة ممتلكات شخص آخر بطريقة احتيالية". أنها: " ىعل 
 المطلب الثاني: تمييز جريمة السرقة عن الجرائم المشابهة لها في قانون العقوبات الجزائري 

ت عدّ جريمة السرقة من الجرائم التي تصنّف ضمن الاعتداءات الواقعة على الأموال، غير أنها لا ت شكّل وحدها  
اختلاس المال   هذا النوع من الجرائم، بل تشترك فيه مع جرائم أخرى قريبة في طبيعتها القانونية، مثل جريمة

غير أنه توجد    وعلى الرغم من وجود أوجه شبه بينها  ،4النصب وجريمة خيانة الأمانة   العام والخاص وجريمة
أوجه اختلاف، وتبعا لذلك سنتطرق في هذا المطلب للتمييز بين جريمة السرقة وجريمة اختلاس المال العام 
والخاص في فرع أول، ثم سنميز بين جريمة السرقة وجريمة النصب والاحتيال في فرع ثان، وأخيرا ومن خلال 

 . ة خيانة الأمانةالفرع الثالث سنحاول التمييز بين جريمة السرقة وجريم
 جريمة اختلاس المال العام والخاص الفرع الأول: التمييز بين جريمة السرقة و 

، وما يثيره من إشكالات قانونية رأينا ضرورة معالجته من خلال تقسيمه إلى انطلاقا من أهمية هذا الموضوع
، وعليه سيتم  لتبسيط الموضوع أكثر وتيسير فهمهنقطتين رئيسيتين وذلك قصد الإحاطة بجوانبه المختلفة  

 :التطرق إليه وفق التقسيم الآتي

 
ماي    13، مصر، منشور على الرابط بتاريخ  2003لسنة    95، المعدل بالقانون رقم  1937لسنة    55من قانون العقوبات المصري رقم    311المادة  -  1

 httpS://www.youm7.com                                                               12:00، على الساعة 2025ماي  14، تاريخ التصفح 2024
 .75-70، ص ص  2010  الأردن د ط، الجزء الثاني، دار الثقافة، عمان،    ،الشرح العلمي لقانون العقوبات _القسم الخاص""محمد نوري الفرطوسي،    -2

3:  1, France, Legifrance, site-Code pénal, Article 311-
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418127 

 . 148-133، ص ص 2019، 2 ع، 8المجلد جامعة الموصل، العراق،  ،مجلة العلوم القانونية السرقة والاحتيال: دراسة مقارنة"،"مروان حمدي،  -4

https://www.youm7.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418127
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 المال العام والخاص  اختلاسأولا: تعريف 
هوالاخ لغة  و   : تلاس  نزهةٍ  في  الأخذ  هو  ''  والتخالس  استبدته   إذا  واخْتَلسْت ه   الشيء  وخَلسْت   مخاتلة 

هو أخذ الشيء بسرعة واختطاف وعلى طريق المخاتلة  فتعريف الاختلاس في الاصطلاحأما   ،1التسالب''
 .2الانتهاز و 

رقم    قانوناليث نص  ، ح3ضمن جرائم الفساد  هذه الجريمةتندرج  ف  اختلاس المال العام  وبالرجوع لمصطلح
( إلى عشر 2أنه: '' يعاقب بالحبس من سنتين )  ى مكافحته عل الوقاية من الفساد و   المتضمن  06-01
دج كل موظف عمومي يبدد عمدا أو يختلس   1.000.000إلى    200.000( سنوات وبغرامة من  10)

شخص أو كيان، أي ممتلكات   و يستعمل على نحو غير شرعي لصالحأو يتلف أو يحتجز بدون وجه حتى أ
 4. بسببهاأو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو 

الدولة سلطاتها  "ويعرف المال العام بأنه:   المال المملوك للدولة سواء كان مملوك ملكية عامة تمارس عليه 
 5. "يخضع لقواعد القانون الخاصة العامة، أو مملوك ملكية خاصة و بصفتها صاحبة السلط

ريمة اختلاس  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ج  عليها   نصتفقد  جريمة اختلاس المال الخاصأما  
الخاص حيث القطاع  من  يعاقب  في  إلى خمس سنوات    6بالحبس  إلى    50.000وبغرامة من  أشهر  دج 

دج، كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، والعمل فيه بأية صفة أثناء مزاولة نشاط    500.000
اقتصادي أو مالي أو تجاري، تعمد اختلاس أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أشياء  

 
، ع  05الجزائر، المجلد بريكة،  ،مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، "جريمة اختلاس الأموال العامة في القانون الجزائري" رشدي خميري، مراد عمراني، -1

 . 720، ص 2022، 01
المجلد  ،  جامعة الوادي،  مجلة الدراسات الفقهية والقضائية  ،"تشريع الإسلامي والقانون الأردنيجريمة اختلاس المال العام بين ال"محمد أمين محمد المناسية،  -2

 . 102، ص 2021، 02، ع 07
  01جامعة الجزائر    ،مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة   ،"جريمة اختلاس المال العام في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"بومدين كعيبيش،    -3

 .739، ص 2022، 02، ع 07المجلد  ،بن يوسف بنخذه
 .2006مارس  8، المؤرخة في 14، ج ر ع، 2006فبراير  20المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المؤرخ في  01-06من القانون  29المادة  -4
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سالف الذكر. 01-06من القانون  29المادة  -5
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المتعلق   01-06من القانون    41، وهو ما نصت عليه المادة  1أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم مهامه 
 بالوقاية من الفساد ومكافحته سالف الذكر.

الدولة الخاصة،   أموال  المال الخاص بأنه  وهي    ،الدومين الخاص  أيضا مصطلح   ما يطلق عليهاكويعرف 
الأموال المملوكة للدولة أو الولاية أو البلدية ملكية خاصة ولا تخصص للنفع العام، وللدولة أو الأشخاص  
المعنوية العامة الحق في استغلالها أو التصرف فيها كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة، وهي تخضع لأحكام  

 2. القانون الخاص
والملاحظ أنّ المشرع الجزائري بين هنا أن جميع الأملاك غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية هي        

 3.من الأملاك الوطنية الخاصة 

استغلال الوظيفة العامة والمصادر العامة لتحقيق منافع شخصية أو جماعية  "أما الفساد قد عرف بأنه:        
بشكل مناف للشرع والأنظمة الرسمية سواء كان هذا الاستغلال بدافع شخصي من الموظف بذاته أو نتيجة  

سواء كان هذا السلوك تم بشكل فردي  فراد من خارج الجهاز الحكومي، و للضغوط التي يمارسها عليها الأ
 4. أو بشكل جماعي"
:'' سوء استخدام السلطة أو المنصب العام لغايات شخصية ويندرج الفساد على سبيل كما يعرف بأنه 

الاحتيال والاختلاس والتزوير  ل النفوذ والوساطة والمحسوبية، و المثال لا الحصر من الرشوة والابتزاز واستغلا
 5. واستغلال المال'' 

 
 مجلة العلوم القانونية والاجتماعية   ،"06/01ختلاس بمقتضى القانون رقم  حماية الأموال العامة والخاصة من جريمة الا"مديحة الفحلة، محمد محبوبي،    -1

 .1057، ص  2023، جوان 02، ع 08المجلد ، الجزائر عمار ثليجي، الأغواطجامعة 
اسية، جامعة محمد بوضياف  قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السي تخصص  ذكرة لنيل شهادة الماستر،  م"الأموال العامة ومعايير تمييزها"،  العمري حليقيم،    -2

 .9، ص  2016/ 2015 ، الجزائر،المسيلة
 .09ص  المرجع نفسه، -3
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص دراسات "المجهودات الدولية لمكافحة الفساد )دراسة في العمليات والتحديات("توفيق خنفر،    -4

 .08، ص 2020/2021، الجزلئر، جامعة زيان عاشور كلية الحقوق والعلوم السياسية،  أمنية واستراتيجية،
 .09، ص المرجع نفسه -5
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وبالرجوع إلى القوانين الجزائرية فلا نجد لتعريفه أثر سواء في قانون العقوبات أو حتى في القانون رقم 
حيث نجد أن    ،لذي يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتها  2006فيفري    20المؤرخ في    06-01

 1.قد تطرق إلى صور الفساد بدلا من تعريفهالمشرع 
 ثانيا: أوجه الاختلاف والتشابه بين جريمة السرقة واختلاس المال العام والخاص

ن القول بأنه قد تختلط فكرة كيم  والسرقة  من خلال التعاريف السابقة لكل من اختلاس المال العام والخاص
السرقة واختلاس المال العام والخاص، ولكن لكل منهما معنى خاص بحيث يتشابهان في أمور ويختلفان في  

 أخرى، وتتمثل أوجه التشابه فيما يلي: 
 كل من جريمة اختلاس الأموال العمومية وجريمة السرقة تقعان على الأموال المنقولة؛ -
 إن فعل الاختلاس قائم في كلا الجريمتين ويمثل جوهرهما؛  -
العام والقصد   الركن المعنوي في كل من جريمة اختلاس المال العام وجريمة السرقة - يتطلب القصد 

 الخاص؛ 
تشترك جريمة اختلاس المال العام وجريمة السرقة في أنهما لا يكونان إلا عن عمد، فلا يمكن تصور  -

 2.يق الخطأ أو الإهمالأن تكون الجريمتين عن طر 
 ما يلي: في حين تختلف الجريمتين في

من    29يعتبر المشرع جريمة اختلاس المال العام ضمن جرائم الفساد ولذلك نص عليها في المادة   -
بينما جريمة السرقة فتقع على الأموال ،  مكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد و   01-06القانون  

وبات الجزائري من قانون العق  350الخاصة للأفراد فقط، ولذلك نص عليها المشرع ضمن المادة  
 ؛ :'' كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ''والتي نصت على مايلي

 
، ص ص  2023/  2022ـ، مقدمة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون أعمال،  " محاضرات في مقياس مكافحة الفساد "إلهام شهرزاد روابح،    -1

 https://milaff.com منشور على الرابط:، 2025ماي  15بتاريخ الاطلاع ، 04-05
 2018 ،03، ع 09المجلد  ،جامعة أبي بكر بلقائد، تلمسان  ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،"ة الاختلاس في القانون الجزائريجريم"، خديجة غرداين -2

 .591ص 

https://milaff.com/
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سالف    01-06من حيث صفة الجاني، فجريمة الاختلاس المنصوص عليها القانون    أيضا  يختلفان -
الذكر تتطلب صفة محددة بذاتها يجب أن تتوافر في الجاني، وهذا ما جعل هذه الجريمة تمتاز بركن 
و  مفترض على خلاف الجرائم الأخرى مثل السرقة، حيث أن الجاني في جريمة اختلاس المال العام أ

- 06من القانون   02حسب ما عرف به في إطار المادة الخاص يجب أن يكون موظف عمومي  
، أما جريمة السرقة فلا تتطلب هذه الصفة فيمكن أن يكون السارق موظفا أو أي شخص 01

 . 1عادي أخر
و  الخاص كما  المال  اختلاس  وجريمة  السرقة  بين  التمييز  أوجه  الفساد  أما  من  الوقاية  قانون  ردت في 

،  غير شرعي تحت عنواناختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو    ومكافحته
مع جرائم أخرى منصوص عليها وفق قانون العقوبات الجزائري، بحيث تتشابه معها إلى حد كبير في 

 . 2نواحي عديدة وتختلف معها في نواحي أخرى 
 ما يلي: نستخلص أوجه تشابه الجريمتين في يمكن أنو
هما جريمتان تقعان على المال المنقول، فكما يقع اختلاس من قبل الموظف العمومي أو العامل في  -

القطاع الخاص على المال الذي هو في حيازته تقع السرقة على مال منقول أيضا، فوجه الشبه هنا  
 تقوم جريمة السرقة يتعلق بموضوع الجريمة وهو المال المنقول إما إذا لم يكن المال محل الجريمة منقولا فلا

 3. والاختلاس بل تقوم جريمة من نوع آخر
منقول وتوجيهه إلى غير   - بفعله على  الجاني  تقوم على فعل الاختلاس أي سيقوم  كلا الجريمتين 

 4. على مصلحة قانونية حماها المشرع الاعتداءالغرض المخصص له، بما يحقق 

 
''، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص للأعمال، ريمة الاختلاس في الشرع الجزائريجمنى عبد النور، تومي عبد النعيم، '' -1

 . 15، ص 2018/ 2017 الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،
كلية الحقوق    مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية،  ،'' والأموال بن القطاع العام والخاصجريمة اختلاس  محمد تطارني، ''  -2

 .10، ص 2020/  2019 الجزائر، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، والعلوم السياسية،
''، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم  جريمة الاختلاس في القطاع الخاصسلمى حبيليس، بشرى رطوي، ''  -3

 .17، ص 2019/2020 الجزائر، ، قالمة،1945ماي  08السياسية، جامعة 
 .18ص  ،المرجع نفسه -4
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 : أما بالنسبة للاختلاف بينهما فتختلف جريمة السرقة عن جريمة اختلاس المال الخاص في
تتطلب جريمة الاختلاس أن يكون للجاني صفة محدد بذاتها، وهذا ما جعل هذه إذ  صفة الجاني،    -

 1. الجريمة تمتاز بركن مفترض على خلاف الجرائم الأخرى

المادة  - العقوبات  قانون  الوارد في  للنص  التجريم لكلا الجريمتين تخضعان  من   40  إضافة إلى نص 
 المتعلقة بجريمة السرقة  350ادة  المو   المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  01-06القانون  

من قانون    119وتجدر الإشارة إلى أن جريمة اختلاس المال العام والخاص كانتا تنص عليهما المادة  
 فجعل جريمة 01_ 06مكافحته  بصدور قانون الوقاية من الفساد و العقوبات الجزائري والتي ألغيت
 .2وبذلك تغير وجه الشبه إلى وجه اختلاف بين الجريمتينالاختلاس من جرائم الفساد، 

 جريمة خيانة الأمانة  عنالفرع الثاني: تمييز جريمة السرقة 
مر ، الأالائتمانتمس الثقة القائمة بين أفراد المجتمع مما يعدم  من الجرائم التي  جريمة خيانة الأمانة  إن       

ن هذه الجريمة  تمع الواحد، كما تجدر الإشارة أفراد المجأ  نفسه الذي يؤثر على استقرار المعاملات ما بين
تنصب على حق ملكية الأشخاص ويتم عن طريقها الاستيلاء على أموال الغير، تتميز هذه الجريمة عن  

المجني عليه وهو ما يجعل خيانة الأمانة جريمة خفية يصعب   المال في خيانة الأمانة يسلم برضاغيرها بأن  
الفرع إلى   الأمانة نقسم هذا  الأوان، ولمعرفة مفهوم خيانة  فوات  بعد  إلا  عنصرين، حيث  اكتشافها 

نتطرق ثانيا لأوجه التشابه والاختلاف بين جريمة السرقة نتطرق أولا لتعريف جريمة خيانة الأمانة، ثم  
 وجريمة خيانة الأمانة. 

 جريمة خيانة الأمانة أولا: تعريف 

جريمة مادية يتمثل حدثها الضار في إضافة الجاني شيئا  : "اء جريمة خيانة الأمانة على أنهايعرف الفقه
 3."على هذا الشيء إلى ملك نفسه حالة كونه مؤتمن ملك للغير

 
 .18ص  ،المرجع السابقسلمى حبيليس،  -1
 . 18نفس المرجع، ص -2
''، شهادة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلية جريمة خيانة والأمانة في قانون العقوبات الجزائريوفاء كحول، نسيمة بوشليط، ''   -3

 .  05، ص 2024/ 2023 الجزائر، ، سكيكدة،1955أوت  20الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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استيلاء شخص على مال منقول يحوزه بناء على عقد حدده  ":  يعرفها رأي أخر من الفقهاء بأنهابينما  
الحساب  القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد، وهذا بتحويله من حائز  

 1مالكه إلى مودع الملكية" 
من    422جريمة خيانة الأمانة في المادة  أما من الناحية القانونيةنجد المشرع الأردني الذي نص على  

براز أو  الإ" كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة أو لأجل    بقوله:قانون العقوبات الأردني،  
على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل بأجر أو بدون أجر،   الاستعمالالإعادة  أو لأجل 
نقود وأشياء أو أي سند يتضمن تعهد أو إجراء، وبالجملة كل من وجد في  أموال و ما كان لغيره من  

يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك، أو استهلكه أو أقدم على أي  
بس من شهرين إلى سنتين وبغرامة فعل يعد تعديا أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه يعاقب بالح

 2. من عشرة دنانير إلى مائة دينار
كل من اختلس أو بدء  "في قانون العقوبات الجزائري كما يلي:    فقد نص عليها  المشرع الجزائريأما  

بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى ،تتضمن أو  
تثبت التزاما أو براء لم تكن قد سلمت إليه على سبيل المجازة أو الوديعة أو الوكالة  أو الرهن أو عارية  

شرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر ب
عمل معين و ذلك إضرارا بمالكيها و أصغي التي عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة و  

 3. دج   100.000إلى  20.001يعاتب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات و بغرامة من 
يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في نص  و 

، وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل أو خمس سنوات على الأكثر وكل ذلك دون 12المادة  

 
''، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جريمة خيانة الأمانة في التشريع الجزائريرانية علاب، سمية شيجي، '' -1

 .10، ص 2022/2023 الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج،
 .04-03ص ص  المرجع السابق،وفاء كحول، نسيمة بوشليط،  -2
 . 2024فريل ا 30، الصادرة ب تاريخ 30، المتضمن تعديل قانون العقوبات، ج رع2024افريل  28المؤرخ في ، 24_06الأمر من  376المادة  -3
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المتعلقتان بسرقة النقود والأوراق التجارية والمستندات   159و  158الإخلال بما نصت عليه المادتين  
 1."والاستيلاء عليها من المستودعات العمومية

وعليه فإنّ جريمة خيانة الأمانة هي قيام الجاني بالاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بمقتضى عقد 
 2.من عقود الأمانة، وذلك بتحويل حيازة الشيء من حيازة ناقصة إلى حيازة دائمة بنية التملك 

 : أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين جريمة السرقة وجريمة خيانة الأمانةنياثا
تعتبر السرقة استيلاء بنية التملك على مال منقول مملوك للغير دون رضاه ونص المشرع الجزائري على 

تلس شيئا  كل من اخ" : من قانون العقوبات الجزائري لنصها على أنه  350هذه الجريمة في نص المادة  
 ....." مملوكا للغير يعد سارقا

ومن خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف السرقة وعليه فإن جريمة السرقة  
لهذا سوف نتطرق إلى تحديد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين جريمة  تقوم على فعل الاختلاس، و 

 خيانة الأمانة السرقة على النحو الآتي:
تشترك جريمة خيانة الأمانة مع السرقة في كونهما يمثلان صورة من صور الاعتداء على مال مملوك   -

 ؛ للغير
 ولات من الأموال وهو محل الجريمة؛في كون الجريمتين لا تقعان إلا على المنق أيضا وتشتركان  -
 3.في الطبيعة المادية لهذه المنقولات أيضا كما تشتركان  -

 أما أوجه الاختلاف بين الجريمتين فيمكن تلخيصها في النقاط التالية: 
تختلف جريمة خيانة الأمانة عن جريمة السرقة في طريقة اختلاس المال المنقول، ففي السرقة يقوم  -

صاحبه ودون علمه، أما في جريمة خيانة الأمانة    المال المنقول بأخذه دون رضا   باختلاس الجاني  
 

جامعة    ،''، مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون التخصص، قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسيةجريمة خيانة الأمانةحنان زروق، ''  -1
 . 12-11، ص ص 2022/  2021 الجزائر، عمار ثليجي، الأغواط،

 . 05ص  المرجع السابق،وفاء كحول، نسيمة بوشليط،  -2
كلية العلوم الاجتماعية    دة الماستر في العلوم الإسلامية، مذكرة لنيل شها"جريمة خيانة الأمانة دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"،  الزبير الطهراوي،    -3

 .33، ص2013/2014 جامعة الوادي، الجزائر،  والإنسانية، تخصص شريعة وقانون، قسم العلوم الإنسانية،
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ن يرد المال ، التي حددها القانون على أفإنها تتم بتسليم المال للجاني وفقا لعقد من عقود الأمانة
 1.إلى صاحبه بعد ذلك 

كما تختلف جريمة خيانة الأمانة عن السرقة في معرفة الجاني وتحديده، ففي خيانة الأمانة يكون   -
الجاني شخصا ومحددا ومعروفا وهو المؤتمن، أما في جريمة السرقة لابد من إجراء تحقيق للوصول 

 2.للجاني ومعرفته
السرقة تتمثل في نزع مال الغير  خيانة الأمانة هو أن  مجال التمييز بين جريمة السرقة و وخلاصة القول في  

  أما صد تملكه وتقل حيازته الكاملة من صاحبه إلى سارقه،  بطرق العنف قوالاستيلاء عليه خلسة أو  
في تسليم المال أو الشيء من مالكه أو حائزهإلى المتهم طواعية وبكل  فتتمثل جوهرهاخيانة الأمانة  

رضاء قصد حفظه أو الانتفاع به مؤقتا ضمن حيازة ناقصة ثم إرجاعه، فإذا بالمؤتمن يقوم بالتصرف فيه  
 3.بتعديد أو استهلاكه أو بتحويل ملكيته عمدا

 الفرع الثالث: تميز جريمة السرقة عن جريمة النصب والاحتيال
جريمة النصب والاحتيال من الجرائم الخطيرة التي شهدت انتشارا واسعا نظرا لما تتسم به من  تعد       

ضرار مادية ونفسية على ا يترتب عنها من أالأمان ولمالاجتماعية القائمة على الثقة و   انتهاك للعلاقات 
الضحية وهي من بين الجرائم التي تمس الحقوق المالية للمتعامل فيها بما تحمله من تغيير وتزييف للحقيقة،  

وتمييزه بين جريمة    رع إلى تعريف فقهي وتعريف قانونيولمعرفة مقصود النصب والاحتيال نقسم هذا الف
 السرقة. 

 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصيص القانون الجنائي والعلوم الجنائية  "جريمة خيانة الأمانة في التشريع الجزائريحمزة بوجمعة، محمد جبار، ''  -1

 .15-14، ص ص 2020/ 2019 الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان عاشور، الجلفة،
  بنمذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة العربي " جريمة خيانة الأمانة"،سمير تياب،  -2

 .18، ص 2015/ 2014 الجزائر، مهيدي، أم البواقي،
 .18ص  المرجع نفسه، -3
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 الاحتيال ريمة النصب و : تعريف جأولا
عرف الفقه الإسلامي مصطلح الاحتيال حيث بين عدة مفاهيم وفقا للقصد فيه وما يؤول إليه من 

معتبرة بالأمر احتال عليه، وإصلاحا منها مصلحة ومفسدة وطاعة  "نتيجة، فالحيلة لدى ابن القيم:  
كل  كان قبيحا كانت الحيلة قبيحة، و   إن د أمرا حسنا كانت الحيلة حسنة، و ومعصية، فإن كان المقصو 

 1. "حيلة تتضمن إسقاط لحق الله
إ مع  الخير  بإظهار  والمراوغة  الاحتيال  هي  المخادعة   " رحمه الله:  تيمية  ابن  فيها  خلافه   بطالوقال 

.قال: وهذا الذي أظهر فعلا غير معتقد لما شرع له مخادعا فالمحتال لا يخرج عن أحد  للتحصيل المقصود
القسمين إما إظهار فعل لغير مقصوده الذي شرع له، أو إظهار قول لغير مقصوده الذي شرع له، وإذا  

 2. "ين وجب أن يشركهما في اسم الخداعكان مشاركا لهما في المعنى الذي به سميا مخادع
وعلى ذلك فإن الاحتيال المبرم هو ما كان القصد منه الاستيلاء على أموال الناس دون وجه حق،  

 3.فضابط الاحتيال هو إيصال المقاصد الشرعية وإسقاط الحقوق قليل للحقائق
ريمة في القسم الثاني من هذهالج  النص على  فقد جاءالتعريف القانوني لجريمة النصب والاحتيال  أما      

عرف المشرع  حيث  الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الجزائري،  
كل من توصل إلى استلام أو تلقي  "على أنه:    قانون العقوباتالذي ينص  الجزائري جريمة النصب في

أموالا أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية، أو وعود أو مخالفات أو إيراد من التزامات  
أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك و كان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها  

ة أو سلطة خيالية أو اعتماد مال خيالي أو بأحداث  أو الشروع  فيه إما استعمال أسماء أو صفات كاذب
من وقوع شيء منها  الخشية  أية واقعة أخرى وهمية أو  الأمل في الفوز بأي شيء كموضوع حادث أو  

 
، جامعة مجلة العلوم الإنسانية والإدارية ،"جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي )دراسة تأصيلية تطبيقية("ماجد بن عبد الهادي القيسي،  -1

 .239، ص 2023، 36ع ، المجمعة
، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، كلية "والاحتيال بين الشريعة والقانون  جريمة النصب"  ،عبد القادر رحال  -2

 .23، ص 2009/2010العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الجزائر، 
 .239ص  المرجع السابق،ماجد بن عبد الهادي القيسي،  -3
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( سنة  من  بالحبس  ) 01يعاقب  خمس  إلى  من  05(  بغرامة  و  سنوات  إلى    100.000(  دج 
 دج.   500.000

( ثلاثة  تزيد عن  الجنحة على مجموعة  وقعت  أن تص03وإذا  فيجوز  إلى  ( أشخاص  الحبس  ل مدة 
و 10عشر) سنوات  إلى  (  العقوبات بالأمر  دج  1000.000الغرامة  لقانون  تعديل  آخر  ، حسب 
أن المشرع قبل التعديل لم يكن   وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلىمنه،    29في نص المادة    24-061

وقوع الجنحة على الجمهور دون تحديد غير أنه بعد  ان ينص على  كينص على عدد الأشخاص وإنما  
 التعديل حدد الجمهور بثلاثة أشخاص على الأقل.

من حق أو أكثر    الجاني  الأصلية بحرمانعلى العقوبات  علاوة    كما أقر المشرع الجزائري لهذه الجريمة   
( إلى خمس  1من هذا القانون وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة)   1مكرر9من الحقوق الواردة في المادة  

 2. ( سنوات"5)
 

وما يلاحظ على هذا النص أن المشرع لم يعرف جريمة النصب والاحتيال وإنما تطرق إلى الأساليب 
الفقه   و بعضه، على خلاف ء إليها بغرض سلب مال الغير كله أالاحتيالية التي يمكن للجاني اللجو 

 3. :"الاستيلاء على مال الغير بطريقة الحيلة بنية التملك"الذي عرف الجريمة كالتالي

 : أوجه التشابه والاختلاف بين جريمة السرقة والنصب والاحتيال اثاني
على أن كل من أختلس بطريقة الغش شيئا غير مملوك له يعد   من قانون العقوبات   350نت المادة  بي

سارقا، فإن المال المستولي عليه في جريمة النصب والاحتيال لا يؤخذ خلسة من مالكه، أو وضع اليد  

 
 مصدر سابق. 06-24من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالأمر  372المادة  -1
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة استر، تخصص قانون الأعمال، كلية  ، مذكرة لنيل شهادة المجريمة النصب والاحتيال في مجال الأعمال""آمال دبز،    -2

 .07، ص 2021/2022 الجزائر، قاصدي مرباح، ورقلة،
محاضرة ألقيت على طلبة السنة ثالثة قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم   جريمة النصب والاحتيال في القانون الجزائري،مروة بومعزة،  -3 

                                            الرابط:  منشور على  ،11:25، على الساعة  2025ماي  15الاطلاع بتاريخ ، 1، ص2024/2025الحقوق، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، 

                                                                                                        eltarf.dz-http://moodle.univ     

http://moodle.univ-eltarf.dz/


 جريمة السرقة وأركانها في التشريع الجزائري  مفهوم              الفصل الأول: 
 

24 
 

استعمال أسلوب الخلسة أو العنف  أن السارق عادة ما يلجأ لتخفي و   عليه أو حيازته دون رضاه ذلك 
 . 1كوسيلة لأخذ مال الغير 

 ما يلي: ل أوجه التشابه بين الجريمتين فيويمكن إجما
 كلا الجريمتين تقعان على مال الغير المملوك للمجني؛ -
 تشترك كلتا الجريمتان أيضا بنية التملك للمال أي القصد الجنائي الخاص؛  -
 2. العقوبة عند تكرار الفعلجرائم العود، والتي تزداد فيهما  كلتا الجريمتين تعدان من ضمن -

 ما يلي: لاختلاف بين الجريمتين فتتمثل فيأما أوجه ا
والغرض منه ومن حيث تحديد عناصر    الاعتداءعلى الرغم من الوحدة بين الجريمتين من حيث محل  

 تتمثل فيما يلي:  بينهما ا، إلا أنه ثمة فروق أساسية تفصلالقصد فيهم
تفسير هذه الفروق رمي الذي تقوم عليه كل جريمة، و على وجه التحديد الفعل الجالركن المادي و  -

على الملكية اختلافا نابعا عن تنوع الحقوق أو المصالح أو السلطات  الاعتداءهو اختلاف وسائل 
 3. التي تهدرها كل جريمة إلى جانب ما تتضمنه من اعتداء على الملكية

السرقة تفترض فعل )الأخذ( بتحقق عن طريقة إهدار الحيازة بإخراج المال موضوع السرقة  جريمة   -
على    الاعتداءالتسليم بنفي هذا الفعل لأنه ينفي  عليه وإدخاله في حيازة ثانية، و   من حيازة المجني

الحيازة، أما الاحتيال فيفترض أساليب تدليس تعيب إرادة المجني عليه وتوقعه في الغلط وتحمله على 
تسليم المال موضوع الاحتيال إلى المحتال، والتسليم لا يتنافى مع هذا الفعل وهو تسليم صادر عن  

 4. إرادة فاسدة

 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق "جريمة النصب والاحتيال في التشريع الجزائري"مهدي بوغلاف،  -1

 .13، ص 2022/2023  الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة تبسة،
جلان،  -2 نزار  والقانون"رهف  الواقع  بين  والاحتيال  النصب  بتاريخ  "ترجمة  منشور  إلكتروني  مقال  بغداد،  مركز  التصف10/04/2022،  تاريخ  ح  ، 

  http://biled.erg الرابط: ، موجود على 24/12/2024
 .29، منشورات العلمي الحقوقية، بيروت، لبنان، د س، ص 03، ط "جرائم الاعتداء على الأموال "محمود نجيب حسني،  -3
 . 30ص  المرجع نفسه،  -4

http://biled.erg/


 جريمة السرقة وأركانها في التشريع الجزائري  مفهوم              الفصل الأول: 
 

25 
 

 المبحث الثاني: أركان جريمة السرقة
ا ارها من الجرائم التي ت رتكب عمدا من التعريف الذي سبق بيانه لمفهوم السرقة، وباعتبانطلاق      

لنا أن قيام هذه الجريمة يستوجب توافر ثلاثة أركان أساسية لا غنى عنها   ، حيث وعن قصد يتضح 
و فعل الاختلاس أي  المادي وه  الشرعي، أما الركن الثاني فيتمثل في الركن  يتمثل الركن الأول في الركن

سده القصد الجنائي، أي وجود  الاستيلاء ع مال الغير دون وجه حق، ويأتي بعده الركن المعنوي الذي يج 
 للاستيلاء على المال بهدف تملكه. نية مسبقة لدى الجاني 

إلا أو كجناية،  سواء صنفت كجنحة  السرقة  تقوم جريمة  أن  الأحوال  من  حال  إذا    ولا يمكن بأي 
الثلاثة،   هذه الأركان بشكل   نقوم من خلالهبعرضولذلك فإن هذا المبحث  اجتمعت هذه الأركان 

 :مفصل، من خلال تخصيص مطلب مستقل لكل منها، وذلك على النحو الآتي
 المطلب الأول: الركن الشرعي
 المطلب الثاني: الركن المادي 

 الركن المعنوي: المطلب الثالث
 

 : الركن الشرعي لجريمة السرقةولالمطلب الأ
دد ماهيي عد         ا للنظام  تها وعقوباتها وفقالركن الشرعي لجريمة السرقة من العناصر الأساسية التي تح 

يتجسد الركن الشرعي في النصوص القانونية التي تجرم السلوك المتمثل  و   ،القانوني المعمول به في الدولة
دد العقوبات التي ينبغي أن تطبق على مرتكبي هذه الجريمة في القانون الجزائري،  ي ستمد  و في السرقة وتح 

 الركن الشرعي لجريمة السرقة من مجموعة من النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات 
ا للعقوبات التي ت فرض  م المتعلقة بالمال، كما تضع حدودزائري، وهي التي تميز السرقة عن غيرها من الجرائالج

 1. على الجاني بناءً على تصنيف الجريمة وملابسات وقوعها

 
 .19–193، ص  2017الجزائر،  –دار هومة ، 2ط  ،"القسم الخاص –الوجيز في شرح قانون العقوبات "براهم عبد القادر،  -1
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 فرع الأول: المقصود بمبدأ الشرعيةال
مبدأ الشرعية هو مبدأ يسود في الدول القانونية، وفحواه خضوع الجميع للقانون، الحكاموالمحكومين      

على حد سواء، ومبدأ الشرعية في التجريم والعقاب معناه حصر الجرائم والعقوبات في نصوصمكتوبة، وذلك  
ررة لها ونوعها ومدتها، وقد صيغ هذا بتحديد الأفعال التي تعد جرائمَ  وبيان أركانها، وبيان العقوبات المق

 1القانون صياغة مختصرة كالآتي: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". 
يعني هذا المبدأ أنه التجريم والعقاب إلا بنص سابق، أي أن عملية التجريم والعقاب يجب أن تكون          

رم فعلا معينا   خاضعة لنصوص سابقة لفعل المتهم، إذ أنه من مقتضيات هذا المبدأ أنه إذا سن قانون يج 
 2ويعاقب عليه، فإنه لا ينطبق على الأفعال التي وقعت قبل صدوره. 

وبالتالي يعرف مبدأ الشرعية بأنه حصر عدم المشروعية الجنائية في نصوص القانون الجنائي التي تحدد        
الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن، ويعني هذا المبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص قانوني،  

، أي مصدر الصفة غير nullum crimen nulla poena sine legوهي ترجمة للتعبير اللاتيني  
 3المشروعة للفعل هو نص القانون ويقال لهذا النص "نص التجريم".

 الفرع الثاني: النص التجريمي والعقابي في جريمة السرقة
استنا والمتعلق بجريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري فإن النص القانوني الذي ر بالرجوع لموضوع د 

وما يليها من قانون العقوبات المعدل والمتمم    350يجرم السرقة ويعاقب عليها يتمثل في نص المادة  
 4سالف الذكر. 06-24بالأمر 

 
 ،جامعة بن يوسف بن خدة  ،لة الأبحاث القانونية والسياسيةمج ،" التأصيل لمبدأ الشرعية الجنائية في الفقه الاسلامي والتشريعات الوضعية"خالد ضو، -1

 .288، ص2021، 1، العدد 3المجلد  ،الجزائر
 . 289ص، المرجع نفسه -2
 ، ع7المجلد  1، كلية الحقوق،1جامعة الجزائر  ،مجلة الدراسات القانونية المقارنة ،"مبدأ الشرعية الجزائية ضمانة لتكريس سيادة القانون"إبراهيم دباح،  -3

 .211، ص2021، 02
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(  10عشر )" يعاقب بالحبس من  : من قانون العقوبات ما يلي  353المادة    وقد جاء في نص            
دج، كل من   2.000.000دج إلى    1.000.000( سنة وبغرامة من  20سنوات إلى عشرين )

 ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية: 
 تهديد به أو باحتجاز شخص أو أكثر،السرقة مع استعمال العنف أو ال ارتكبتإذا  – 1
 إذا ارتكبت السرقة ليلا.  – 2
 إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر. – 3
إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل   –  4

أو في المنازل أو المساكن أو الغرف    ، أو بكسر الأختام  ،أو باستعمال مفاتيح مصطنعة  ،تحت الأرض
 سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعها.   ،أو الدور

 إذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم. – 5
إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها    –   6

 وقعت سواء في منزل مخدومه أو في المنزل الذي كان يصحبه فيه. 
إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا كان    –   7

 1. "يعمل عادة في المسكن ارتكبت فيه السرقة

(  5" يعاقب بالحبس من خمس ) :من قانون العقوبات على ما يلي  354نصت المادة  كما           
( عشر  إلى  من  10سنوات  وبغرامة  سنوات  إلى    500.000(  من   1.000.000دج  دج، كل 

 ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية: 
 إذا ارتكبت السرقة ليلا،  – 1
 إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر، – 2

 
 المصدر السابق.،  24_06القانون من  27المعدلة بالمادة  ق ع جمن  353المادة  -1
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إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت    –  3
مستعمل   مبنى غير  وقعت في  ولو  الأختام، حتى  بكسر  أو  مفاتيح مصطنعة  باستعمال  أو  الأرض 

 للسكنى، 
 _ إذا ارتكبت السرقة باحتجاز شخص أو أكثر.  4

  9كما يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة  
من    13و 12من هذا القانون وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين    1مكرر  

 هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة كما  

 من قانون العقوبات الجزائري. 354حسب ما ورد في أحكام المادة  للجريمة التامة

للجريمة  المتمثل  السلوك  للغير، وسواء كان  اختلاس أي شيء مملوك  الجزائري فعل  المشرع  وقد جرم 
 1. بسيطا أو مقترنا بظروف الشديد، أو بالظروف التي تغير من الوصف القانوني للجريمة له يعد سرقا

 لجريمة السرقة  المطلب الثاني: الركن المادي
توفر الركن المادي الذي يتمثل  إلا ب  تتحقق  بالإضافة إلى الركن الشرعي لجريمة السرقة فإنها لا          

الإجرامي   الفعل  النشاط و في  إتمام  من خلال  ذلك  الاختلاس، حيث يحدث  عملية  يتضمن  الذي 
الإجرامي المتعلق بالاختلاس، مما يؤدي إلى وقوع النتيجة الإجرامية التي تتصل بالركن المادي، وكذلك 

في  هذا المطلب التطرق إلى تفصيل  ، وسنحاول من خلال  العلاقة السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة
الفرع   أمافي الفرع الثاني،    عناصر فعلفعل الاختلاس في جريمة السرقة في الفرع الأول، بالإضافة إلى  

بالحديث عن   دراسة هذا الركن  ثم نختتم،  من هذا المطلب فخصص لدراسة محل جريمة السرقة  الثالث
 .في الفرع الرابع جريمة السرقة الشروع في

 
 .1ص  المرجع السابق،مروة بومعزة،  -1
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 الاختلاستعريف الفرع الأول: 
اختلف الفقه الجنائي في  فقد  ا لعدم وجود تعريف صريح للاختلاس في قانون العقوبات الجزائري،  ر نظ

المكو  العناصر  الركن الجوهريتحديد مفهوم الاختلاس وتوضيح  وقد ظهرت في هذا الصدد   ،نة لهذا 
والتي ضيقت نطاق الاختلاس، حيث اعتبرت أن الاختلاس يتطلب نزع الشيء   نظريتان، النظرية الأولى

  ، وتعرف هذه النظرية بالنظرية التقليدية  ،أو نقله أو أخذه من صاحب المال دون موافقته بقصد تمليكه
أما النظرية الثانية، فهي التي توسع من نطاق الاختلاس لتشمل جميع الأفعال التي يسعى الجاني من  

 وتعرف هذه بالنظرية الحديثة.  ا إلى التمليك غير المشروع للمالخلاله
: النظرية التقليدية  أولاا

أنه التقليدي الاختلاس على  الفقه  أو أخذه دون رضى مالكه بقصد   : عرَّف  نقله  أو  الشيء  "نزع 
يجب على الجاني أن يقوم    أنه من أجل تحقق جريمة الاختلاس   يتبين   ، ومن خلال هذا التعريف1تمليكه"

بنشاط مادي يتمثل في نزع الشيء أو نقله أو أخذه من صاحب المال أو حائزه، بهدف إدخاله في  
 الوسيلة التي يتم بها هذا الفعل، ولكي يحدث الاختلاس   حيازته أو حيازة شخص آخر، بغض النظر عن

هذه   يجب إثبات أن المال كان في حيازة المجني عليه وقت وقوع الفعل، وأن الجاني هو من قام بنزع
يمكن تمييز جريمة السرقة عن جريمتي النصب   تحديدومن خلال هذا ال  الحيازة دون رضا صاحب المال،

مما يؤدي إلى تسليم المال    لجاني بالاحتيال على المجني عليهيقوم ا  ، ففي جريمة النصب2وخيانة الأمانة 
على عقد أمانة بينه وبين المجني عليه،   ضاه، أما في جريمة خيانة الأمانةفيحصل الجاني على المال بناءبر 

 3.بل ينتزعه منه بالقوة أو بغيرها من الوسائل   بتسليم المال برضا المجني عليهلا يقوم الجاني  سرقةبينما في ال
ا لهذه النظرية قد أظهر بعض القصور مما  فإن تحديد معنى الاختلاس وفق  التعريف   ووفقا لهذا        

على سبيل المثال إذا كان الجاني قد تمكن من الاستيلاء    ،أدى إلى نتائج غير دقيقة في بعض الحالات 
ا لهذه النظرية لم  فليس من الممكن اعتباره مرتكبا لجريمة السرقة، حيث أنه وفق  على المال بمجرد رؤيته له

 
 .140_131، ص ص2016، دار هومة، الجزائر، 1الطبعة  ،الجرائم المالية في القانون الجزائري""سعدي عبد القادر،  -1
 .70-65، ص ص 2006د ط، دار الكتب القانونية، القاهرة،  جرائم الاعتداء على المال"،"عبد الفتاح بيومي حجازي،   -2
 .132، ص 2010الجزائر،   –ديوان المطبوعات الجامعية ، 1ط ،"الجرائم الواقعة على الأموال –القانون الجنائي الخاص "عبد المجيد خلف الله،  -3
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البائع بإغراء المشتري لشراء المال فيقوم    ،ينتزع المال من صاحبه بشكل فعلي وكذلك الحال إذا قام 
 1. الجاني بالاستيلاء عليه بعد الطمع فلا ي عد ذلك سرقة

 ثانياا: النظرية الحديثة 
ه من صاحبه دون  يتمثل في: "أخذ المال أو نزعيرى الفقيه الفرنسي جارسون أن تعريف الاختلاس  

لا يكفي لتوضيح حقيقة الاختلاس وبالتالي اقترح أن يكون معيار الاختلاس أكثر تحديدا، حيث    رضاه 
تعتبر الحيازة    ا لهذا الرأي،  ووفق2يربط بين فعل أخذ المال وبين نظرية الحيازة القانونية في القانون المدني

ا وضع المادي الذي يجعل الشخص قادر  لفهم الاختلاس، حيث يشير إلى الالقانونية أساسا قانونيا قويا
من هذا المنطلق يوضح جارسون  ،و على التحكم في الشيء، مما يتيح له نقله أو استخدامه أو تدميره 
إلى ثلاثة    الحيازة   تتفرع، و 3ه السابقأن الاختلاس هو انتزاع الحيازة القانونية للشيء من صاحبه أو حائز 

 :أنواع
الأول   ،وهي السيطرة الفعلية على الشيء مع نية التملك، وتشمل عنصرين  :الحيازة الكاملة -1

مادي حيث يشمل الأفعال التي يمارسها المالك على الشيء، والثاني معنوي حيث يظهر نية  
 4. تملك الشيء

هي الحالة التي يسيطر فيها شخص على الشيء بموجب سند قانوني، ولكنه   :الحيازة الناقصة -2
 5. مثل المستأجر أو المودع لا يملك نية التملك 

وهي الحالة التي يكون فيها الشيء في يد شخص دون أن يكون له حيازة كاملة    :يد العارضةال -3
 6. أو ناقصة

 
 .165–158، ص ص 2019الجزائر،  –، ديوان المطبوعات الجامعية 2ط دراسة في الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري"،"عبد الكريم حميداني،  -1
 .75-70، ص ص 2010عمّان،  –، دار الثقافة 2ج ، القسم الخاص" –الشرح العملي لقانون العقوبات "محمد نوري الفرطوسي،  -2
 .220-215، ص ص المرجع نفسه -3
 .143ص  المرجع السابق،سعدي عبد القادر، -4
 10 ع، ، جامعة تبسةمجلة الدراسات القانونية والسياسية ،"جريمة السرقة في القانون الجزائري _ دراسة تحليلية للنصوص القانونية"بوشنافة،  صونية-5

 .80، ص 2021
 . 80ص المرجع نفسه،-6
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ينقل مفهوم    بناء       الذي قدمه جارسون، والذي  النموذج  الفقهاء أن  على ما سبق يرى بعض 
وهذا يتضح    قانونية غير مباشرة عند التطبيق،  الحيازة من المجال المدني إلى المجال الجنائي، يؤدي إلى نتائج

ان  ، حتى وإن كختلاس في الأشياء المحجوزة قضائيا أو إداريامن خلال اعتبار المشرع الجزائري جريمة الا
 .من قانون العقوبات الجزائري 364ا للمادة ذلك من مالكها وذلك وفق

 الفرع الثاني: عناصر فعل الاختلاس
المعنوي هو يقوم فعل الاختلاس على عنصرين هما العنصر المادي وهو الاستيلاء على الحيازة والعنصر 

، رغم  ف في المال كما لو كان مملوكا له، ويتجلى ذلك في قيام الجاني بالتصر عدم رضا مالك الشيء
، وبذلك فإن الجريمة لا تقوم إلا دل على نية التملك الغير المشروعنه مملوك للغير ما يعلمه المسبق بأ

يلهإذا اجتمع هذان العنصران استيلاء مادي يقطع صلة المالك بما كشف على نية  ، وقصد جنائي 
،  ، مما يجعل من الفعل اختلاسا موجبا للعقاب وفق ما نص عليه قانون العقوبات التملك الغير المشروع

 وبناء عليه يجب علينا أن نبين ونوضح عناصر فعل الاختلاس من خلال ما يلي: 

 : الاستيلاء على الحيازةأولا
يقصد بالاستيلاء على الحيازة: " إخراج الشيء من حيازة المالك وإدخاله في حيازة أخرى سواء كانت  
حيازة الجاني أو غيره، فيتحقق الاستيلاء على الحيازة إذا أخرج السارق الشيء من حيازة المجني عليه  

ب راكب  وأدخله في حيازة شخص آخر، كمن يختلس مالا من جيب أحد الركاب ثم يضعه في جي
آخر، أما إذا اقتصر فعل المتهم على إخراج الشيء من حيازة صاحبه دون إدخاله في حيازة أخرى فإنه  

 1. لا يعد سارق، كذلك لا يعد سارقا من أعدم الشيء في مكانه وإن أعتبر فعله إتلافا
يتحقق الاستيلاء على الحيازة حتى لو انتقل الشيء إلى حيازة الجاني ولو لبرهنة قصيرة، كمن  و        

يختلس شيئا ويعطيه لشخص أخر مستعملا في ذلك أية وسيلة، فالسارق لم يحدد الوسائل التي يمكن  

 
ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية  ،"محاضرات في مقياس الجرائم الواقعة على الأموال"، أمينة بوسماحة-1

 .07، ص 2021/2022الجزائر،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة،
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أن يقع بها الاستيلاء، فيستوي في ذلك أن ينتزع الشيء بنفسه أو يستعمل في ذلك آلة حادة أو  
 1. حيوانا

 ثانياا: عدم رضا المالك 
يفترض لقيام السرقة أن يتم فعل الاختلاس بدون رضا مالك الشيء أو حائزه دون حاجة للنص عليه  
صراحة في القانون، ويتحقق عدم الرضا عادة بسلب الحيازة خلسة أي بدون علم المجني عليه، و مع  

يء بعلم  ذلك ليس هناك تلازم بين الرضا وعدم العلم، إذ قد يتحقق عدم الرضا رغم أخذ الجاني للش 
والرضا الذي يقصد   ،المجني عليه كما في حال السرقة بالإكراه، إذ أنه في حال توافر الرضا لا تقع الجريمة

به هو الرضا السابق لنقل الحيازة أو المعاصر له، أما الرضا اللاحق لنقل الحيازة فإنه وإن كان يعد من 
يام الجريمة، وإنما يمكن أن يكون له أثر في تخفيف قبيل تنازل المجني عليه عن حقوقه إلا أنه لا تؤثر في ق

 2.العقوبة

 السرقةجريمة : محل الفرع الثالث
منه المعدلة والمتممة   350حسب ما جاء في قانون العقوبات الجزائري وبالتحديد في نص المادة        
ون محل السرقة شيئا مملوكا للغير، حيث نصت على  يتعين أن يكسالف الذكر فإنه    06-24بالأمر  

يشترط في  استنادا إلى نص هذه المادة فإنه  اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا"،    من'' كل  ما يلي:  
 محل السرقة الشروط التالية: 

 أولا: أن يكون محل السرقة شيئا
لا يقع الاختلاس إلا على شيء، فلا يقع الاختلاس على الإنسان الذي لا يكون محلا للسرقة بل 

 3.للحجز أو القبض التعسفي أو للخطف

 
 .07، ص السابقالمرجع أمينو بوسماحة،  -1
 .393، ص 2017، 16ع  جامعة باجي مختار، عنابة، ،مجلة العلوم القانونية والسياسية  ،"سرقة المعطيات المعلوماتية"، شريف كوثر-2
 .268، ص 2018، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ،20ط  "،"الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة، -3
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كما أن الأشياء القابلة للاختلاس ينبغي أن تكون ذات قيمة مادية أو أدبية بغض النظر إن كانت  
قيمتها، كما   لانعدام  للتملك  قابلة  غير  أشياء  السرقة في  تتحقق  فلا  الاختلاس في ضئيلة،  يتحقق 

 1. كانت مباحة أو ممنوعة قانونا، كمن يسرق سلاحا بدون ترخيصالأشياء سواء  
وبذلك يخرج الإنسان من عداد الأشياء فهو لا يصلح لأن يكون محلا للسرقة، بل يكون محلا لجرائم  
القتل أو الاختطاف...الخ، وكل شيء يصلح أن يكون محلا للسرقة كالبنك أو الرسائل أو الوثائق،  

قد تكون  ويشترط أن يكون الشيء له قيمة ولكن لا يشترط أن تكون هذه القيمة تجارية أو مادية ف
 2. قيمة معنوية

 ثانيا: أن يكون محل السرقة منقولا 
وعليه لا تقع السرقة على  ،  3يعتبر منقولا في القانون الجزائي كل مال يمكن نقله من مكان إلى أخر

العقارات بطبيعتها مثل الأشجار الثابتة أو المنازل أو الأراضي، غير أن السرقة تقع على بعض العقارات 
إذا تحولت إلى منقولات بطبيعتها مثل الأشجار إذا قطعت، أو أبواب ونوافذ المنازل إذا نزعت من  

الصناعة التي خصص لى العقارات بالتخصيص كالمواشي وكالآلات الزراعة و مكانها، كما تقع السرقة ع
 4.صاحبها لخدمة العقار بطبيعته

فيجب أن يكون محل السرقة مالا منقولا لأن السرقة هي اعتداء على المنقولات التي تفترض مكان 
نقلها وحيازتها من شخص لأخر بعكس العقارات هي ثابتة ولا يمكن نقلها من مكان إلى أخر دون  

 
، تخصص قانون خاص، معهد الحقوق والعلوم ليسانس موجهة لطلبة السنة الثالثة محاضرات في القانون الجنائي الخاص وجرائم الفساد"،صالح جزول، "-1

 .68، ص 2020/2021السياسية، المركز الجامعي، مغنية، 
 08، تخصص قانون خاص، جامعة ليسانس موجهة لطلبة السنة الثالثة  محاضرات في مقياس القانون الجنائي الخاص وجرائم الفساد"،"بوحليط، يزيد -2

 .34، ص 2017/2018، قالمة، 1945ماي 
 .269ص   المرجع السابق،أحسن بوسقيعة، -3
 .69ص  المرجع السابق،صالح جزول، -4
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تلفها، كما أن العقارات يحميها القانون بنصوص خاصة، ومعنى المال المنقول في القانون في القانون  
 1. الجنائي هو كل شيء يمكن نقله من حيزه دون تلف

 ثالثا: أن يكون محل السرقة شيئا مملوكا للغير 
كان هذا الشخص طبيعيا أو    يكون المال مملوكا للغير إذا كان مالكه شخص غير المتهم بالسرقة سواء

 نميز بين الحالات التالية فيما يتعلق بمحل جريمة السرقة:، ومنه 2معنويا
 المال غير مملوك للسارق  -1

باعتبار السرقة جريمة من جرائم الاعتداء على المال كما نعلم بقصد تملكه، وبالتالي فكل السرقة لا تقع  
إذا اختلس الشخص مالا مملوكا له، لأن فعله المنصب على ماله يعد استعمالا مشروعا لملكية، وبالتالي  

 3. يه عن طريق الميراث ولو كان يجهل ذلك لا يصح أن يوصف بسارق من يستولي على مال منقول إل
 المال مملوكا للغير وقت السرقة -2

لا يكفي لاعتبار الشخص سارقا أن يكون الشيء المختلس غير مملوك له، ولكن يجب أن يكون هذا 
 4. أي له مالك معلوم وقت ارتكاب الفعل المجرم ،الشيء مملوكا لشخص أخر وقت الاختلاس

 المال المباح   -3
الحجارة  ب، وكل ما في الأنهار والبحار، و وهو كل شيء لا مالك له مثل الحيوانات والطيور والأعشا

في البراري والرمال في الصحاري، غير أن هذه الأشياء لو حازها شخص معين تصير محلا للسرقة، فلو 
فإن الاعتداء عليها يعد    ،أو اقتلع حجارة للبناء بها مثلا  ،حاز إنسان حيوانات برية بعد اصطيادها

 
، ديوان المطبوعات الجامعية،  03"، ط  جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم الاعتداء على الأموال-شرح قانون العقوبات الجزائريحسين فريجة، "-1

 .190، ص 2015الجزائر، 
  2006، 5ع  جامعة محمد خيضر، بسكرة،، مجلة المنتدى القانوني ،2006"جريمة السرقة في ظل التعديلات قانون العقوبات "نصر الدين عاشور، -2

 .230ص 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية،  "جريمة السرقة الموصوفة في القانون الجزائري" بلال قيار، محمد حسام الدين وزري، -3

 .21ص ، 2021/2022 الجزائر، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، 
 .274ص  المرجع السابق، أحسن بوسقيعة، -4
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مثلا مثل سرقة الرمال في الشواطئ أو حجارة    عد سرقة أيضا الاعتداء على أملاك الدولةسرقة، كما ي
 1. وضعت الدولة يدها عليها، وسرقة الماء والكهرباء دون التصريح بها لدى الدولة 

 المال المتروك  -4
كفضلات الطعام   ،كانت مملوكة له   الأموال التي تخلى عنها مالكها بإرادته بعد ما  بالمال المتروكيقصد  

الفارغة و  البالية والأوعية  السجائر غيرهوالأمتعة  الأشياءا و أعقاب  يعثر عف  ، هذه  يحتجزها و ليها  من 
لي وليس بما يدور في خلد  العبرة في اعتبار الشيء مسروقا هو من جهة المتخ  ،لنفسه لا يعد سارقا

 2م. المته
 الضائعة المفقودة أو الأشياء   -5

استردادها مثل ضياع  ل متمسكا بها ويسعى للبحث عنها و وهي أشياء ضاعت من مالكها ولكنه ظ
حافظة نقود ...الخ، أو هي التي لا تخرج من نطاق ملكية صاحبها والقانون يعطيه الحق في استرداد 

طالما لم يسقط حقه فيه بالتقادم، كما يتفق الفقه والقضاء    لو اشتراه بحسن نيةتحديد أي كان و ، و ماله
في فرنسا على أن التقاط الشيء الضائع بنية التملك يعد سرقة، مثل المسافر الذي يضع حقيبته في  

 3. ما فالتقطها شخص أخر بنية تملكهامكان 

 الفرع الرابع: تمام الركن المادي لجريمة السرقة والشروع فيها 
بعد التطرق لتعريف الاختلاس الذي يقوم به الركن المادي بجريمة السرقة، فإن من الأهمية بمكان         

وحالة الشروع، فإذا    تحديد الوقت الذي يتم فيه الاختلاس، والتمييز بين حالة الجريمة التامة في السرقة
ومن   4ريمته سئل عنها أما إذا بدأ او شرع فيها فتكون مسؤوليته قاصرة على هذا الشروع،اتم الفاعل ج

 خلال هذا الفرع سنتطرق إلى دراسة تمام فعل السرقة وشروعها.

 
 .71ص  المرجع السابق،صالح جزول، -1
 . 22ص  المرجع السابق،بلال قيار، محمد حسام الدين وزري، -2
 .36ص  المرجع السابق،يزيد بوحليط، -3
 . 18ص  المرجع السابق،بلال قيار، محمد حسام الدين وزري، -4
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 أولاا: تمام فعل السرقة
لك  لا تعد جريمة السرقة تامة إلا إذا سيطر الجاني فعليا على الشيء محل السرعة ولا يتحقق ذ       

  خراجه من حيازة صاحبه وجعله في حيازة الجاني وتحت تصرفه اروق و إلا بالاستيلاء على الشيء المس 
القا الفقهاء أو رجال  الذي رجحه  الرأي  المالك وهذا هو  نون، فإذا ما وقعت والظهور عليه بمظهر 

والخروج  الصورة اعتبرت الجريمة تامة فإن تمكن الجاني من أخذ المال ورفعه من مكانه    السرقة على هذه
لاستعادة هذا المال، فإن فعله هذا يشكل جريمة سرقة   أحدبه من هذا المكان دون ان يتبعه او يلاحقه  

 1تامة. 
 ثانياا: الشروع في جريمة السرقة

الشروع في جريمة السرقة يتصور عندما يبدأ الجاني فعل السرقة بنية ارتكاب الجريمة، ولكن إذا توقف  
الجاني عن تنفيذ الفعل لسبب خارج عن إرادته، فالتجريم يكون مقصورا على الشروع، ويعترف الفقهاء  

الحالات التي   بوجود مذاهب مادية وشخصية في تحديد الشروع، حيث أن المذهب المادي يقتصر على
يبدأ فيها الجاني فعل الاختلاس، بينما يوسع المذهب الشخصي نطاق الشروع ليشمل حتى الأفعال 

 2التي لا تمس الركن المادي للجريمة ولكن تدل على نية الجاني في ارتكابها. 
 لجريمة السرقة  الركن المعنوي  المطلب الثالث:

أحد أهم الأركان والذي إذا تخلف    الركن المعنوي لجريمة السرقة في ضوء القواعد العامةيعتبر          
هذا  تنتفي الجريمة، ويتخذ صورة القصد الجنائي بصورتيه القصد الجنائي الخاص والقصد الجنائي العام، و 

على منقول مملوك للغير الأخير الذي يتكون من عنصري العلم والإرادة، أي أن يعلم الجاني بأنه يستولي  
العلم والإرادة )    وأن تنجه إرادته إلى فعل الاختلاس، ولا يكفي هذا فقط أي إلى جانب  بدون رضاه

إلا إذا توافرت   ، يجب أن يتوفر القصد الخاص والذي لا يتوافر في حق المتهم لهذه الجريمةالقصد العام (

 
 .18ص  المرجع السابق،بلال قيار، حسام الدين وزري، -1
  20 ع ،1جامعة الجزائر   ،مجلة البحوث القانونية ،"جريمة السرقة في التشريع الجزائري: دراسة مقارنة مع التشريعات العربية"_ صونية بوشنافة،2

 . 160-145، ص ص 2020
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بين القصد العام والقصد   ناك ترابط وثيقه  لديه نية السرقة أي نية تملك الشيء، مع الإشارة إلى أنه
 الخاص حيث لا يكتمل عنصر إلا بتوافر الأخر.

 الفرع الأول: القصد العام
فعل   ارتكاب السرقة يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى    جريمةففي   والإرادة،يتكون القصد العام من العلم  

فالقصد العام لا يتحقق في جريمة السرقة   به،المحيطة    بالأركان وإلى النتيجة وأن يكون عالما    الاختلاس
إرادة الجاني إلى إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازته فضلا عن ذلك    اتجهتإلا إذا  

 1.اقبا عليها في قانون العقوبات يجب أن يكون الجاني عالما بأن الفعل الذي يؤتيه يشكل جريمة مع
 هما: بتقسيمه إلى عنصرين مهمين قمنا  أدق،ولفهم هذا الجانب بشكل 

 أولا: عنصر العلم 
عتقد أن المال مملوك  المقصود بالعلم أن يعرف المتهم بأن المال الذي يستولى عليه مملوك للغير، فإذا كان ي

أعتقد المتهم  ولا سرقة أيضا إذا    انتفى لديه القصد الجنائي العام،   بالتاليله مباح انتفى لديه العلم، و 
في بيت   ى متاعبناءا على أسباب جدية مقبولة أنه يأخذ مالا مباحا أو متروكا، كما لو عثر الخادم  عل 

الظروف تبرر هذا   التخلي عنه من طرف صاحبه، فمتى كانت  أنه تم  مخدومة فاستولى عليه معتقدا 
، ولا تقوم السرقة 2الاعتقاد لا يتوفر القصد الجنائي العام لانتفاء العلم بملكية الغير للمال المستولي عليه 

إذا كان المتهم قد خلط بين ماله ومال غيره فاستولى على مال الغير معتقدا أنه ملكه لوجود التشابه  
الكبير بينهما، كما لا يتوافر القصد الجنائي العام لانتقاء العلم إذا وضع  شخص ثالث في ذمة شخص  

 3.ما دون علمه مالا مملوكا للغير

 
 .11، ص  المرجع السابق_ أمينة بوسماحة، 1
 .201ص  المرجع السابق،حسين فريجة، -2
 . 201، ص المرجع نفسه-3
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يختلف رضا المجني عليه عن علمه، فقد دون رضا المجني عليه، و ذ المال  يجب يكون قد تم أخكما أنه  
طه متلبسا بالسرقة، فهنا  يعلم صاحب المال باستيلاء الغير على ماله ويتركه من أجل استدراجه وضب

 1. القصد الجنائي لدى المتهم لأن العبرة تكون بالرضا الحقيقي لا ينتف
 ثانيا: توافر عنصر الإرادة 

وهي إخراج المال    ،يجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى القيام بفعل الاختلاسوالمقصود بها أنه           
من حيازة مالكه أو حائزة  وإدخاله حيازته هو، أي إضافته إلى ملكه دون رضا المجني عليه، ويجب أن 

التمييز  ون الإرادة حرة بتوافر الإدراك و أي أن تكون حرة ومختارة، وتك  تكون إرادة الجاني معتبرة قانونا
لدى الجاني، ولذلك إذا كان الفاعل مكرها على إتيان فعل الاختلاس إكراها معنويا فإن الإرادة تعتبر  

وبذلك ينعدم أحد عناصر القصد الجنائي العام المتطلب لقيام جريمة السرقة، فالإرادة    ، غير حرة ومنتفية 
ا يجب أن تنصرف إلى إخراج المال من ذمة مالكه أو يجب أن تنصرف إلى إتيان فعل الاختلاس كم

 2. حائزه وإدخاله إلى ذمة الجاني، أي أن إرادته كانت منصرفة إلى تحقيق النتيجة الإجرامية
 في جريمة السرقة الخاص الجنائي الفرع الثاني: القصد

تتطلب جريمة السرقة لقيامها أن يتوافر لدى الجاني بالإضافة للقصد العام توافر القصد الخاص، والقصد 
الجنائي الخاص في جريمة السرقة هو نية تملك الشيء، وهذه النية تعني إجمالا إرادة مباشرة السلطات  

خاصا يعود إلى تعلق    التي ينطوي عليها حق الملكية، فيكون القصد الذي يقوم بهذه الإرادة قصدا
الإرادة بواقعة لا تعد من عناصر الجريمة، وذلك خلافا للقصد العام الذي يقتصر اتجاه الإرادة فيه على  
الوقائع الداخلية في تكوين الجريمة، إضافة إلى ذلك نية تملك المال المنقول العائد للغير يدل هذا على 

ذه الملكية وضع لا يمكن أن يدخل في تكوين  أن القصد الجنائي هو قصد خاص، إذ أن اكتساب ه
 3. الركن المادي في جريمة السرقة

 
 .201ص ،السابق المرجعحسين فريجة،  -1
 .275ص   المرجع السابق،، ماهر عبد الشويش-2
 . 25ص  المرجع السابق،بلال قيار، محمد حسام الدين وزري، -3
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وفي هذا السياق ذهبت محكمة التميز الأردنية في حكم لها بقولها أن القصد الجرمي في جريمة السرقة 
من قانون العقوبات    399هو قصد خاص إلى جانب القصد العام  كما هو متفق مع نص المادة  

عليه هو  إليه جريمة السرقة أن يعلم أن المال الذي يستولي    ةالأردني، ويقتضي لمعاقبة الشخص المسند
وأن يعلم أيضا بأن من شأن    ،أن المجني عليه غير راض عن فعلهفي ملكية غيره وحيازته تشكل جريمة، و 

فعله الاعتداء على ملكية غيره وحيازته، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتعين أن تتجه إرادته إلى اقتراف 
ال الذي أخذه، فإذا لم تتوافر هذه الفعل وتحقيق النتيجة، أي يزيل تصرف المالك ويحل محله في تملك الم

 1.الشروط كلها في فعله فيمنع توقيع عقوبة السرقة عليه
 عن علم وإرادة )القصد وتبعا لذلك فإن جريمة السرقة لا تقوم بمجرد أخذ المال المنقول المملوك للغير

   تملك هذا المال )القصد الخاص( ، بل يلزم بالإضافة إلى ذلك أن تكون نية الفاعل قد اتجهت إلى(العام
يستنتج و وهذا القصد الخاص أو نية تملك المتهم للمال الذي اختلسه وإضافة هذا المال إلى ملكه،  

ذلك من خلال الوقائع التي يثبتها الحكم بالإدانة، فإذا كانت هذه الوقائع تفيد أن المتهم قد تعمد  
المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى  اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك وأن 

ه، إذ لابد من إقامة الدليل على ملكه، فإن الحكم بالإدانة واعتبار المتهم مرتكبا للسرقة يكون في محل 
 2. إلا كان الحكم قاصرارمي الخاص و توافر القصد الج
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 الفصل الأول:  خلاصة
من أبرز الجرائم التي تهدد الأمان الاجتماعي    ينتظر  على ملكية الآخر  بما تحمله من تعدّ   إن جريمة السرقة

ف جريمة السرقة ويحدد  ، وقد قدم التشريع الجزائري إطارا قانونيا دقيقا ي عر والاقتصادي في أي مجتمع
س  الحقوق الفردية والجماعية وي كر   أركانها المتكاملة من ركن مادي ومعنوي وشرعي، مما يضمن حماية 

ا للتمييز بين مختلف الجرائم التي  السرقة في القانون الجزائري محورا رئيسيوقد شكلت    ، سيادة القانون
 و  المنصوص عليه في قانون مكافحة الفساد،  لاختلاس اال، حيث تم التمييز بين السرقة وتتعلق بالم

خصوصية كل منها، لتكون كل جريمة محددة  بيان  من خلال  جريمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة  
، وهو ما تم التطرق إليه بالدراسة والتفصيل  بوضوح في إطار قانوني يحدد العقوبات والإجراءات اللازمة

 في المبحث الأول من هذا الفصل. 
كما تم من خلال هذا الفصل دراسة الأركان التي تقوم عليها جريمة السرقة والتي تعد هامة وضرورية        

لقيامها، فلا جريمة إلا إذا اكتملت كل أركانها، وبناء على ذلك فإن لجريمة السرقة شأنها باقي الجرائم  
والعقابية من خلال نصوص الأخرى ثلاث أركان هي الركن الشرعي والذي يتمثل في النص التجريمي  

، إضافة إلى الركن المادي  06  -24وما يليها من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالأمر    350المواد  
للجريمة والذي يتمحور حول فعل الاختلاس بكل عناصره ومحل فعل الاختلاس الذي ينصب على 

 الأموال بكل صورها وبغض النظر عن قيمتها المادية أو المعنوية. 
نائي العام أو الخاص،  كما تتطلب قيام هذه الجريمة تحقق الركن المعنوي سواء تعلق الأمر بالقصد الج

 من خلال البحث في علم وإرادة المتهم ونيته اتجاه مال غيره وإلا فإنه تنتفي جريمة السرقة.
 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني: العقوبات المقررة لجريمة السرقة
 في التشريع الجزائري
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 : تمهيد
ــام وصــــون     ــام العــ ــة النظــ ــرع في حمايــ ــا المشــ ــد عليهــ ــائل الــــتي يتعمــ ــم الوســ ــن أهــ ــة مــ ــة الجزائيــ ــبر العقوبــ تعتــ

الحقــــــوق والممتلكــــــات، حيــــــث أولى القــــــانون اهتمامــــــا بالغــــــا لجريمــــــة الســــــرقة كونهــــــا تشــــــكل تعــــــديا علــــــى 
 ن والاستقرار.حقوق ملكية الآخرين وتهديد الام

ــبة علـــــى عـــــن أســـــ باب منهـــــا طبيعيـــــة الســـــرقة المرتكبـــــة، حيـــــث نميـــــز بـــــين ويتوقـــــف تحديـــــد العقوبـــــة المناســـ
ــورتها ــرقة في صــــــ ــيطةال الســــــ ــرقة الم ،بســــــ ــددةوالســــــ ــة، ،شــــــ ــفها جنايــــــ ــرقة بوصــــــ ــاو  والســــــ ــالات ارتكابهــــــ  ،حــــــ

 ، وكذا الظروف الشخصية للجاني وتاريخه الإجرامي.الأدوات المستعملةو 
وقايـــــةمن الجريمـــــة عمـــــل المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى وضـــــع نطـــــاق قـــــانوني واضـــــح يـــــوازن بـــــين الوقـــــد           

تــــــــــدرجها وفقــــــــــا لجســــــــــامة الجريمــــــــــة و  مــــــــــن خــــــــــلال تصــــــــــنيف العقــــــــــوبات  ،القــــــــــانون وضــــــــــمان ســــــــــيادة
وملابســــاتها، حـــــتى يتحقـــــق أكـــــبر قـــــدر ممكـــــن مـــــن الــــردع العـــــام والخـــــاص والشـــــعور بالعدالـــــة لـــــدى أفـــــراد 
المجتمـــــــــع مـــــــــع عـــــــــدم إغفـــــــــال أهـــــــــم العقـــــــــوبات الـــــــــتي تســـــــــاعد في إصـــــــــلاح الجنـــــــــاة وإعـــــــــادة إدمـــــــــاجهم 

 اجتماعيا.
ــن خــــــلال           ــنحاول مــــ ــررة لجريمــــــة الســــــرقة في التشــــــريع  وســــ ــل دراســــــة العقــــــوبات المقــــ ــذا الفصــــ هــــ
ســـــــالف الـــــــذكر والـــــــذي تضـــــــمن تعـــــــديلات جوهريـــــــة  06-24خاصـــــــة بعـــــــد صـــــــدور الأمـــــــر  الجزائـــــــري

ــين أساســــــــيين  متعلقـــــــة بجريمــــــــة الســـــــرقة، حيــــــــث تم تقســـــــيم الفصــــــــل إلى الأول المبحــــــــث خصـــــــص مبحثـــــ
ــة ــرقةلدراســــــ ــلية لجريمــــــــة الســــــ ــة لمبحــــــــث الثــــــــاني، أمــــــــا االعقوبات الأصــــــ ــا فيــــــــه بدراســــــ العقــــــــوبات  فتطرقنــــــ

 التكميلية لجريمة السرقة.
 العقوبات الأصلية المقررة لجريمة السرقة المبحث الأول:

قــــــانون تعتـــــبر العقـــــوبات الأصــــــلية في جريمـــــة الســـــرقة الوســــــيلة الأساســـــية الـــــتي يعتمــــــد عليهـــــا ال          
ــاص ــام و الخــ ــردع العــ ــابي لضــــمان الــ ــام العقــ ــا النظــ ــتي يعتمــــد عليهــ ــية الــ ــائز الأساســ ــد مــــن الركــ ، حيــــث تعــ

ــانون الجزائــــري،  ــد و في القــ ــة العقــــوبات يقصــ ــا أي عقوبــ ــا دون أن تقــــترن بهــ ــوز الحكــــم بهــ ــا هــــي الــــتي يجــ بهــ
وقـــــائع المحيطـــــة تختلـــــف هـــــذه العقـــــوبات بحســـــب الو ، ق ع جمـــــن  4دة حســـــب مـــــا جـــــاء في المـــــاأخـــــرى 
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ــا ــة و نوعهــــ ــحيــــــث  ،بالجريمــــ ــمن السياســــــة الجنتصــــ ــوبات ضــــ ــعى لتحقيــــــق ف هــــــذه العقــــ ــة الــــــتي تســــ نائيــــ
ــن و  ارتكـــــاب مثــــــل لحـــــد مـــــن ل ينردع المجـــــرم، وتهـــــدف إلى حمايـــــة الأمـــــوال والممتلكــــــات و الاســـــتقرارالأمـــ

 .هذه الأفعال الجرمية
ــتنا و           ــمــــــن خــــــلال دراســــ ــيمه إلى ذا المبحــــــثلهــــ ــية بهــــــدف  ســــــنحاول تقســــ ــة مطالــــــب رئيســــ ثلاثــــ

ئــــــري، حيــــــث تســــــليط الضــــــوء علــــــى مختلــــــف صــــــور العقــــــوبات الأصــــــلية كمــــــا جــــــاءت في التشــــــريع الجزا
ــة الســـــــرقة البســـــــيطة تطرقنـــــــا في المطلـــــــب الأول ــة المقـــــــررةل جنحـــــ ، أمـــــــا المطلـــــــب الثـــــــاني فخصـــــــص لعقوبـــــ

لـــــــب الثالـــــــث نحـــــــة الســـــــرقة المشـــــــددة، في حـــــــين تناولنـــــــا مـــــــن خـــــــلال المطالعقـــــــوبات المقـــــــررة لجلدراســـــــة 
 .ناية السرقة الموصوفةالعقوبات المقررة لج
 لها العقوبات الأصلية المقررة و  جنحة السرقة البسيطة المطلب الأول: 

الـــــــتي يشـــــــترط لقيامهـــــــا و  ،أي المقصـــــــودة الجـــــــرائم العمديـــــــة الســـــــرقة البســـــــيطة مـــــــن تعتــــــبر جنحـــــــة        
ــيره ــال غـــ ــل الـــــذي يأخـــــذ مـــ ــدى الفاعـــ ــة الجرميـــــة لـــ ــوفر النيـــ ــة تـــ ــنح اهتمامـــــا خفيـــ ، كمـــــا نالـــــت هـــــذه الجـــ

ــة ــداء علـــــى حـــــق الملكيـــ ــا تشـــــكله مـــــن اعتـــ ــرا لمـــ ــائي نظـــ ــريع الجنـــ ــاق التشـــ علـــــى الـــــرغم ، و ملحوظـــــا في نطـــ
إلا أن المشـــــرع حـــــرص علـــــى تنظـــــيم هـــــذا الفعـــــل  ،مـــــن بســـــاطة هـــــذا الفعـــــل مقارنـــــة بالســـــرقات المشـــــددة

 .ة تهدف إلى حماية الأموال الخاصةمعاقبة مرتكبيه بنصوص قانونية واضحو 
ــرقة        ــالإكراه أو  وتنــــــــدرج الســــــ ــددة كــــــ ــروف مشــــــ ــرقات الــــــــتي لا تقــــــــترن بظــــــ ــيطة ضــــــــمن الســــــ البســــــ

ــل  ــدد أو حمــــ ــا  ،الســــــلاحالتعــــ ــرق كمــــ ــة الســــ ــررة لجنحــــ ــوبات المقــــ ــري العقــــ ــرع الجزائــــ ــدد المشــــ ــيطة حــــ ة البســــ
ــا، و  ــة خطورتهــــ ــا لدرجــــ ــنعوفقــــ ــذا الموضــــــوع ســــ ــة بهــــ ــيمه إلى فــــــرعين، حيــــــث  مدتمــــــن أجــــــل الإحاطــــ تقســــ

بيــــــــان الفــــــــرع الأول لتعريــــــــف جنحــــــــة الســــــــرقة البســــــــيطة، في حــــــــين خصــــــــص الفــــــــرع الثــــــــاني لخصصــــــــنا 
 .المقررة لجنحة السرقة البسيطة  ت عقوباال

 الفرع الأول: تعريف جنحة السرقة البسيطة 
ــه  ــا تناولـــ ــا لمـــ ــذا المصـــــطلح وفقـــ ــريح هـــ ــة وتشـــ ــيطة يتطلـــــب دراســـ ــرقة البســـ ــة الســـ ــود بجنحـــ ــة المقصـــ إن معرفـــ

 بالتحليل والتفصيل كل من شراح اللغة العربية وفقهاء القانون والتشريعات الوطنية، كالتالي:
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 تعريف الجنحة البسيطة لغة أولا:
مَ بِج نَحٍ كَثِيرةٍَ.         هَا القَان ون : إِثْماً، خَطِيئَةً، ذَنبْاً: ا تهُِّ  1جمع: ج نَحٌ: اِرْتَكَبَ ج نْحَةً ي ـعَاقِب  عَلَيـْ

ةً تزيد  على أَسبوع، أوَ الغرامة وتعرف أيضا: الجنحة   هي الجريمة التي ي عاقِب عليها القانون أَساسًا بالحبَْس م دَّ
 2بما يزيد على جنيه مصري. 

، وأيضا: بسيط: جمع بسط  3البَسِيطةََ: مؤنث البسيط، و بسيطات وبَسائِط    الجمع:واسم  أما البسيطة لغة:
وبسطاء وبسيط: ما لم يكن مركبا، والخالي من التعقيد، ويقال بسيط: من بسط اللسان، كما يقال وجه 
متهلل مشرق بسيط: بحر من أبحر الشعر، وزنه: مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فعلن، مستفعلن فاعلن 

 4مستفعلن، فعلن، والبسيط: هو بسيط اليد: أي الكريم.
 عريف القانوني للجنحة البسيطةتال: نياثا

يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات    ةوعاد  ،"عمل إجرامي " أصغر يعرفها القانون بأنها       
الجنايات، وفي كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات ماليه، وقد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة  
البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط )كالإزعاج أو المشاجرات(، التخريب البسيط لممتلكات  

 5سنوات.  5أقر المشرع عقوبة الجنح على أن تبدأ من شهرين إلى الغير والقيادة المتهورة، وقد  
التمييز بينها    يجريهي تلك الجرائم التي تقل خطورة عن النوع الأول، لذلك  وتعرف أيضا بأنها: "       

وبين النوع الأول )الجنايات( ويفرد لها نص قانوني خاص بها، وهو ما ذهب إليه المشرع الأردني في قانون 
( على ذلك صراحة وأورد لها عقوبات خاصة بها تقل كثيرا عن تلك 15العقوبات حين نص في المادة ) 

 الحبس والغرامة المالية، مع ملاحظة أن وصف  العقوبات الخاصة بالجنايات، إذ تتراوح العقوبات الجنحية بين

 
 https://www.aburaq.net الرابط:، منشور على 2025ماي  21معجم اللغة العربية المعاصرة، تاريخ التصفح -1
 ، المصدر السابق. المعاني معجم-2
 نفسه. المصدر -3
 المصدر. نفس -4
ع  ، تم الاطلا11:25، على الساعة 2019يونيو  15تعرف على الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة وعقوبة كل منهم في القانون، هدى أبو بكر، -5

 https://www.youm7.com ور على الرابط:، منش2025ماي  21بتاريخ 

https://www.aburaq.net/
https://www.youm7.com/
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الجريمة لا يتغير، حتى لو استبدل القاضي العقوبة المقرّرة وفقًا للقانون بواحدة أخرى، سواء بالتشديد أم  
 1بالتخفيف لوجود ظرف مخفف أو ظرف قضائيّ خاص. 

 نحة السرقة البسيطة ثالثا: التعريف الفقهي لج
ــد         ــادة مــــن فعــــل إجرامــــي واحــ ــادي عــ ــا المــ ــرائم الــــتي يتكــــون ركنهــ ــا تضــــم الجــ ــيطة فقهــ ــة البســ الجنحــ

، وتعـــــــرف أيضـــــــا بأنهـــــــا: "تلـــــــك الجريمـــــــة الـــــــتي تتـــــــوفر فيهـــــــا الأركـــــــان 2لا يلـــــــزم فيـــــــه التكـــــــرار أو الاعتيـــــــاد
الأساســــــية لجــــــرم الســــــرقة )والمــــــذكورة آنفــــــا( مــــــن دون أن يرافقهــــــا أي ظــــــرف مــــــن الظــــــروف الــــــتي ســــــيرد 

 3تعدادها.
ــي الجريمــــــة الــــــتي لا تقــــــترن بأي ظــــــروف         ــيطة  هــــ ــرقة البســــ ــول أن جنحــــــة الســــ ــن القــــ ــالي يمكــــ وبالتــــ

ــا يفــــرض  مشــــددة أو مخففــــة، حيــــث تعــــد هــــذه الأخــــيرة ســــلوكا يمــــس لمصــــالح الأفــــراد بشــــكل مباشــــر، ممــ
دراســـــتها قانونيـــــا و بدقـــــة أكثـــــر لتمييـــــز عـــــن الأفعـــــال الإجراميـــــة الأخـــــرى، وعليـــــه فـــــإن الإلمـــــام بمفهومهـــــا 
ــلوك الإجرامــــــي، حيــــــث تشــــــير  ــانون الــــــذي يحكــــــم هــــــذا الســــ ــار القــــ ــم الإطــــ ــية نفهــــ بمثــــــل خطــــــورة أساســــ
ــانوني ــق قــــ ــان دون حــــ ــات شــــــخص أو كيــــ ــانوني علــــــى ممتلكــــ ــير القــــ ــتيلاء غــــ ــيطة إلى الاســــ ــرقة البســــ  4الســــ

هـــــذا النـــــوع مـــــن الســـــرقات لا يقـــــترن بظـــــروف مشـــــددة و يكـــــون أســـــلوب ارتكابهـــــا اعتيـــــاديا لا يتخطـــــى 
فيــــــــه الســــــــارق الحواجز،كســــــــرقة البضــــــــائع المعروضــــــــة في المتــــــــاجر وســــــــرقة أدوات الســــــــيارات المودعــــــــة في 

 5.الأماكن والساحات المكشوفة

 
 ، منشور 2025ماي    21ع بتاريخ  ، تم الاطلا04:06، على الساعة  2021جويلية    27، تاريخ النشر  الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة دحام،    مها-1

 https://store.comعلى الرابط:  
، 2019-2018مطبوعة دروس موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف،    محاضرات في القانون الجنائي العام،فريد روابح،  -2

 .36ص 
الرابط: ، منشور على 2025ماي  21، تاريخ التصفح 2003منشورات الجيش، تاريخ النشر نيسان  جريمة السرقة وأبرز أحكامها،رولى صفير، -3

https://www/lebarmy/gov.lb/ar/content /                                                                                                                                                              
، على  30/04/2025/تاريخ التصفح    23/12/2024، موقع القمة، مقال إلكتروني منشور بتاريخ :أنواع السرقات وفقا للقانونخالد الشمري:  -4

  https://hscskupina.si/491282  :، موجود على الرابط الإلكتروني10:30الساعة، 
، على  30/04/2025، تاريخ التصفح  15/09/2018، مقال إلكتروني منشور بتاريخ  مفهوم وتعريف السرقة وفقا للفقه والقانونمروة أبو العلا،  -5

      https://www.mohamah.net/lew الإلكتروني:، موجود على الرابط 410:3الساعة، 

https://store.com/
https://www/lebarmy/gov.lb/ar/content
https://hscskupina.si/491282
https://www.mohamah.net/lew
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 لجنحة السرقة البسيطة في القانون الجزائري المقررةالأصلية العقوبات : الفرع الثاني
ــا تمثلــــ        ه مــــن اعتــــداء علــــى حــــق الملكيــــة تعتــــبر الســــرقة مــــن أقــــدم الجــــرائم الــــتي عرفتهــــا المجتمعــــات لمــ

ــيطة و  ــرقة البســـ ــد الســـ ــةتعـــ ــذه الجريمـــ ــائعة لهـــ ــور الشـــ ــال و  ،إحـــــدى الصـــ ــتيلاء علـــــى مـــ الـــــتي تتمثـــــل في الاســـ
ــول مم ــد أو عنــــــف و منقــــ ــوك للغــــــير دون أي تهديــــ ــامة  لــــ ــى جســــ ــوي علــــ ــروف لا تنطــــ ــة في ظــــ ــيرة مقارنــــ كثــــ

ــة الســـــــــرقة و  ،بالصـــــــــور المشـــــــــددة لهـــــــــا في هـــــــــذا الفـــــــــرع ســـــــــوف نتطـــــــــرق إلى العقـــــــــوبات الخاصـــــــــة بجنحـــــــ
 البسيطة.

ــادة       ــد نصــــــــت المــــــ ــة  01فقــــــــرة  350وقــــــ ــى عقوبــــــ ــوبات الجزائــــــــري علــــــ ــانون العقــــــ ــن قــــــ الســــــــرقة مــــــ
دج  10000.00غرامــــــة ماليــــــة مــــــن ســــــنوات و  05ســــــنة إلى  01الحــــــبس مــــــن  تتمثــــــل فيالبســــــيطة، و 

 .والغاز والكهرباءختلاس المياه وتطبق نفس العقوبة على ا دج، 50000.00إلى 

باستقراء نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري أقرا نوعين من العقوبات الأصلية لمرتكبي هذه الجريمة  
 ويتعلق الأمر بعقوبة الحبس وعقوبة الغرامة.

تعد عقوبة الحبس من العقوبات الأصلية المقررة للجنح والمخالفات، وبذلك تكون أقل وبالتالي         
من قانون العقوبات الجزائري فإن عقوبة الحبس المقررة للجنح   05شدة من عقوبة السجن، وحسب نص 

هي من شهرين إلى خمس سنوات أما المخالفات فعقوبة الحبس فيها تتراوح بين يوم على الأقل وشهرين 
 1. لى الأكثرع

القول الأول لابن تيمية:  لف الفقهاء في الــمــراد بالحبس، حيث أن اختفقد  فقها أما عن المقصود بالحبس
تعويق الشّخص، ومنعه من التصرف بنفسه، أما القول الثاّني لابن رشد: أنّ  المراد بالحبس: السّجن في 
المكان الضيّق، وهــذا التعريف يشمل الــسّــجــنَ فــي المكان الــضّــيـّـق وغــيــره، ولــعــل اختلاف العلماء في 

 
 . 14ص المرجع السابق،مروة بومعزة، -1
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حقيقة الحبس راجع لاختلاف حاله عندهم، وفي هذا الوقت يكون الحبس في المكان الضيّق، وبالإقامة  
 1الجبريةّ، وبالمنع من مغادرة الدّولة.

من قانون العقوبات بأنها: "عقوبة    5ويقصد بالغرامة كعقوبة أصلية منصوص عليها في نص المادة         
مالية تمس الذمة المالية للمحكوم عليه وتدفع لصالح الخزينة العمومية، وهي تتمتع بكل خصائص العقوبة  

التي قد تختلط بها كالغرامة التأديبية،  الجنائية، بالإضافة إلى تمييزها عن غيرها من الجزاءات المالية الأخرى  
والتعويض المدني، والجزاءات التي تؤول إلى مال وغيرها، وقد يقررها القانون كعقوبة أصلية أو إضافية تطبق 
على كل من الشخص الطبيعي والمعنوي، فهي كعقوبة أصلية تجد مجالها في الجنح والمخالفات واستثناء في  

شرع الجزائري مقدار الغرامة بين حدين حد أدنى وأقصى، إذ لا يجوز للقاضي  بعض الجنايات، وقد حدد الم
 2الخروج عنهما إلا في حالات استثنائية أو عند توافر ظروف التخفيف والتشديد.

جـــــــاء في تعـــــــديل ، إذ ســـــــالف الـــــــذكر تضـــــــمن هـــــــاتين العقـــــــوبتين 06-24بالرجـــــــوع إلى الأمـــــــر و       
ــانون العقــــــوبات المعــــــدل و تعــــــديل المتضــــــمن  06 -24مــــــن الأمــــــر  350المــــــادة   3المــــــتمم في الفقــــــرة قــــ

ــا:  ــن ســــــــنتين والــــــــتي جــــــــاء فيهــــــ ــة الحــــــــبس مــــــ ــرة )2)'' ....و تكــــــــون العقوبــــــ ( ســــــــنوات 10( إلى عشــــــ
أو أملاكــــــــا أو  ادج إذا كــــــــان محــــــــل الســــــــرقة عتــــــــاد 1.000.000دج إلى  200.000الغرامــــــــة مــــــــن و 

وتطبــــــق نفــــــس ، أو للمؤسســــــات و الهيئــــــات العموميــــــة منقــــــولات مملوكــــــة للدولــــــة أو للجماعــــــات المحليــــــة
ــرقة أع ــل الســــ ــابقة إذا كــــــان محــــ ــرة الســــ ــوبات المنصــــــوص عليهــــــا في الفقــــ ــل أو أســــــلاكا  العقــــ مــــــدة أو توابــــ

ــة ــتعمل ،  كهربائيــ ــع أو يســ ــل أو يضــ ــع أو ينقــ ــل مــــن يشــــتري أو يبيــ ــوبات علــــى كــ ــق نفــــس العقــ ــا تطبــ كمــ
ــرقة ــا المقـــــــررة ،  بأي شـــــــكل محـــــــل الســـــ ــة بالعقـــــــوبات ذاتهـــــ ــا يعاقـــــــب علـــــــى الشـــــــروع في هـــــــذه الجنحـــــ كمـــــ

 3.للجريمة التامة ''
 

التعزير بالحبس: حقيقة وحكمة )دراسة فقهية تطبيقية على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية "فيصل خالد التويجري، -1
  2023 ،2 ع، 1المجلد  السعودية، امعة الامام عبد الرحمان بن فيصلج ،فيصل للعلوم الإنسانية والتربوية مجلة جامعة الامام عبد الرحمان بن  ،"السعودية(

 .14ص
، تم الاطلاع  2023سبتمبر  20جامعة مولود معمري، تيزي وزوو، منشور بتاريخ  عقوبة الغرامة في القانون الجزائري،حريبي، صونية شكلاط،  رشيدة-2

      https://dspace.ummto.dz   :، منشور على الرابط2025ي ما 21بتاريخ 
  ق.بمصدر ساق ع ج، من  350المتضمنة تعديل المادة  06-24من الأمر  27 المادة-3

https://dspace.ummto.dz/
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 والعقوبات الأصلية المقررة لها جنحة السرقة المشددة :المطلب الثاني
اعتـــــداء تعـــــد الســـــرقة المشـــــددة مـــــن الجـــــرائم الـــــتي تمـــــس بشـــــكل مباشـــــر حـــــق الملكيـــــة وتشـــــكل            
ــا تتـــــوافر ظـــــروف معينـــــة ترفـــــع مـــــن  والممتلكـــــات،علـــــى الأمـــــوال  واضـــــحا ــزداد حينمـــ ــا تـــ غـــــير أن خطورتهـــ

وهـــــي صـــــورة أشـــــد خطـــــراً مـــــن الجنحـــــة  لهـــــا،جســـــامتها ممـــــا يـــــدفع المشـــــرع إلى تشـــــديد العقوبـــــة المقـــــررة 
 العام.البسيطة نظرا لما يحيط بها من ظروف مشددة تمس الأمن 

ــل الدراســـــــــة يتضــــــــمن جوانــــــــب               فــــــــإن معالجتـــــــــه  قانونيـــــــــة مهمــــــــة،باعتبــــــــار أن المطلــــــــب محــــــ
صــــــص الأول لدراســــــة تعريــــــف الســــــرقة  حــــــين ي عــــــنى الثــــــاني  المشــــــددة فيتقتضــــــي تقســــــيمه إلى فــــــرعين، يخ 

 تحقيقًا للوضوح المنهجي وتكريسًا للدقة في التحليل القانوني: لها،المقررة  بـ العقوبات 
 السرقة المشددةجنحة تعريف  الفرع الأول:

 .إن تعريف هذا النوع من أنواع الجنح مقترن بالتفصيل في مصطلح المشددة
ظروف م شدِدة: )القانون( ملابسات تؤدي إلى تشديد    وبالرجوع إلى هذا المصطلح فقد عرف لغة بأنه: "  

، ويقال شدَّد /شدَّ تشديدًا، فهو م شدِد والمفعول م شدَّد، وشدّد العقوبة:  1العقوبة، عكسها ظروف مخففة 
ضاعفها، عكسه خفّف، كما يقال شدّد الشيء/شدّد على الشيء: أكدّه وقوّاه وأحكمه، وشدّد موقفه،  

 2وشدَّد عليه بالضربِ: قسا عليهِ، بالغ في ضربهِ". 
وتعرف الظروف المشددة اصطلاحا: "بأنها الأحوال التي يجب على القاضي أو يجوز له أن يحكم          

بعقوبة من أشد مما يقرره القانون للجريمة المعروضة، وهي قد تكون موضوعية وقد تكون شخصية، بمعنى  
اك ظروف منشؤها جرائم سابقة  أن بعضها يعود لحالة المجني عليه، وكثيرا منها ينبثق عن الجريمة نفسها، وهن

 3لاحقة للجريمة الواجب تشديد عقوبتها. 

 
 المصدر السابق. المعاني،  معجم-1
 . المصدر نفسه-2
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائية، قسم قانون عام، كلية الحقوق  "الظروف المخففة والظروف المشددة"معوش،    عثمان -3

 .5، ص2018/2019والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
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ــة أو الحــــــالات والأفعــــــال الموضــــــوعية  ــباب الــــــتي تســــــتدعي تشــــــديد العقوبــــ ــد بهــــــا أيضــــــا: "الأســــ ويقصــــ
 1والشخصية التي تؤثر أو يمكن أن تؤثر في تشديد العقوبة للجريمة المرتكبة".

الســــرقة المشــــددة هــــي نــــوع مــــن أنــــواع جريمــــة الســــرقة، لكنهــــا تتميــــز بتــــوفر ظــــروف أو ملابســــات تجعــــل و 
 .العقوبة أشد مما هي عليه في حالة السرقة البسيطة

وتعرف الملابسات بأنها: "هي الأسباب والظروف والحوادث التي تؤدي إلى حدوث شيء ما أو إلى تفسيره  
وفهمه، ويمكن استخدام هذه الكلمة في العديد من المجالات مثل الأحداث الجنائية للإشارة إلى التحقيقات 

 2والتفاصيل التي تحيط بجريمة ما"
كما عرفها البعض بأنها الظروف التي تحيط بأمر أو تختلط به *لا يحكم القاضي في قضية إلا بعد أن يعرف  

 3ملابساتها. 
ــتنتجممـــــا ســـــبق   خطـــــيرة تضـــــفي ي جريمـــــة ســـــرقة تقـــــترن بظـــــروف خاصـــــة و الســـــرقة المشـــــددة هـــــ": أن نســـ

 ."مما يبرر تشديد العقوبة المقررة لها في القانون ،أكثر جسامة عليها طابعا
 المقررة لجنحة السرقة المشددة العقوبات الأصلية: لفرع الثانيا

ــرقة و ن       ــة الســــــ ــور جريمــــــ ــورة بعــــــــض صــــــ ــرا لخطــــــ ــا ظــــــ ــنمــــــ ــا مــــــ ــن  يرافقهــــــ ــد مــــــ ــددة تزيــــــ ظــــــــروف مشــــــ
مـــــــن هـــــــذا المنطلـــــــق بيعتهــــــا، و فقد أفـــــــرد المشـــــــرع الجزائـــــــري عقــــــوبات خاصـــــــة تتناســـــــب مـــــــع طجســــــامتها

وردت في نصـــــــوص قـــــــانون  المشـــــــددة كمــــــاالســـــــرقة  المقـــــــررة لجنحــــــةســــــنتناول في هـــــــذا الفــــــرع العقـــــــوبات 
 العقوبات مع بيان الّأساس القانوني الذي أعتمد عليه المشرع في تشديدها.

 مع استعمال العنف والتهديد السرقة :أولا
ــانون مكـــــرر  350نصـــــت المـــــادة  ــرقة "ســـــالف الـــــذر علـــــى أنـــــه: 06-24المعدلـــــة بالقـــ إذا ارتكبـــــت الســـ

إذ أســـــــهل ارتكابهـــــــا ضـــــــعف الضـــــــحية النـــــــاتج عـــــــن ســـــــنها أو  التهديـــــــد، أومـــــــع اســـــــتعمال العنـــــــف أو 
 

 .6، ص رجع السابقالمعثمان معوش، -1
 ، منشور على الرابط:  21_05_2025اللغة العربية المعاصرة، تاريخ التصفح  معجم-2

https://ww.ejaba.com/question 
 المصدر نفسه. -3

https://ww.ejaba.com/question
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ســـــــواء كانـــــــت هـــــــذه  ،أو بســـــــبب حالـــــــة الحمـــــــل ،أو عجزهـــــــا البـــــــدني أو الـــــــذهني ،مرضـــــــها أو أعاقتهـــــــا
ــلال ــدى الفاعــــ ــة لــــ ــاهرة أو معلومــــ ــروف ظــــ ــة ،ظــــ ــر ســــــنوات  تكــــــون العقوبــــ ــنتين إلى عشــــ ــن ســــ ــبس مــــ الحــــ
 1.دج '' 1.000.000دج إلى  200.000الغرامة من  و 

ــود با -1 ــد: رتكـــ ــــالمقصـــــ ــع اســـــــتعمال العنـــــــف والتهديـــــ ــود اب الســـــــرقة مـــــ ــد المقصـــــ لتحديـــــ
 بارتكاب السرقة والتهديد يلزم بيان المقود بالعنف والتهديد، كالتالي:

 تعريف العنف  -أ
 العنف في الاصطلاح الشرعي: 1 -أ
كـــــل فعـــــل أو ســـــلوك مباشـــــر أو غـــــير مباشـــــر يهـــــدف " : الفقهـــــاء المســـــتحدثين العنـــــف بأنـــــهأعتـــــبر      

خلـــــــــق إهـــــــــانات الأشـــــــــخاص أو خســـــــــائر في الممتلكـــــــــات بـــــــــدرجات متفاوتـــــــــة والإبادة و إلى التصـــــــــنيف 
 2.لك يعتبر استعمال غير مرخص للقوة"وهو بذ

 العنف في الشريعة الإسلامية : 2 -أ
يتمثـــــــل في  ا،لا أخلاقيـــــــ اع فقهـــــــاء الشـــــــريعة الإســـــــلامية علـــــــى اعتبـــــــار العنـــــــف ســـــــلوكلقـــــــد اجمـــــــ        
 3تبر شرر ورذيلة ومعصية.فالعنف يع ،على الأخر أو حريته أو على ملكيتهالاعتداء

 :وهو ضد الالتزام الديني والفضيلة والطاعة لقوله تعالى في كتابه العزيز 

بِيلِ رىبِ كى بِالحِْكْمىةِ وىالْمىوْعِظىةِ   4.وىجىادِلْهمُ بِالَّتِِ هِيى أىحْسىنُ ﴾  الحىْسىنىةِ ﴿ ادعُْ إِلَىٰ سى

 اصطلاحاالعنف  :3 -أ

 
 مصدر سابق. ، المعدل والمتمم ق ع جمكرر من  350المادة -1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية، تخصص قانون أسرة، قسم العلوم "العنف الأسري في ظل التشريع الجزائري"آمنة تازير، منى بوحليط،    -2

 .  08، ص 2017/ 2016 الجزائر،  ، قالمة،1945ماي  08القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .10ص  ،نفسهالمرجع  -3
 .125سورة النحل، الآية -4
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جماعــــــة أو و فــــــرد أ هســــــلوك أو فعــــــل عــــــدواني يكــــــون مصــــــدر ": بأنــــــه يعــــــرف العنــــــف بشــــــكل عــــــام      
القـــــوة غـــــير  بهـــــدف اســـــتغلال أو إخضـــــاع طـــــرف أخـــــر في إطـــــار علاقـــــة مـــــن ،طبقـــــة اجتماعيـــــة أو دولـــــة

اقتصـــــاديا ممـــــا يتســـــبب في إحـــــداث إضـــــرار ماديـــــة أو معنويـــــة أو نفســـــية و  ،المتكافئـــــة اجتماعيـــــا وسياســـــيا
 1."لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية

ــا يعــــرف العنــــف اصــــطلاحا بأنــــه: " عرفتــــه  ــةكمــ ــرد أو  أميمــ ــلوك يصــــدر عــــن فــ منــــير جــــادو أنــــه: أيُّ ســ
ــير مباشــــــر نتيجـــــة الشــــــعور بالغضــــــب  ...،جماعـــــة تجــــــاه فـــــرد آخــــــر مـــــاديا كــــــان أو لفظيـــــا  مباشــــــرا أو غـــ

مــــــــن الآخــــــــرين أو الحصــــــــول  الانتقــــــــامأو الــــــــدفاع عــــــــن الــــــــنفس والممتلكــــــــات أو الرغبــــــــة في  والاحتيــــــــاط
ــى مكاســــــــب  ــة،علــــــ ــورة متعــــــــددة  معينــــــ ــي بصــــــ ــادي أو نفســــــ ــه إلحــــــــاق أذى بــــــــدني أو مــــــ ويترتــــــــب عليــــــ

 2."الأخربالظرف 

ــور مصـــــطفى  ــن منظـــ ــا العنـــــف مـــ ــازي:أمـــ ــع  حجـــ ــرد حـــــين لا ينفـــ ــا الفـــ ــأ إليهـــ ــيلة يلجـــ ــر وســـ ــوار،آخـــ  الحـــ
 ، أو إيصـــــــال صـــــــوته وآرائـــــــه للأخـــــــرين ويصـــــــطدم بواقـــــــعتنغلـــــــق كـــــــل الأبـــــــواب لتحقيـــــــق رغباتـــــــه وحـــــــين

 باســـــتعمال، فيلجـــــأ إلى البحـــــث عـــــن الـــــذات المســـــتلبة والمنكســـــرة يرفضـــــه تنكســـــر فيـــــه أحلامـــــه ورغباتـــــه
 3.الآناطرق غير مشروعة تثبت 

 نواع:ينقسم العنف إلى أ

 
  قسم القانون العام، كلية الحقوق في الحقوق، تخصص قانون الجنائي، اه، أطروحة لنيل شهادة الدكتور "جريمة العنف في التشريع الجزائري"سارة منصور، -1

 .35، ص 2022/2023 الجزائر، جامعة غليزان،

ــي، -2 ــال سنوســـ ــة"جمـــ ــطلح العنــــــف بــــــين الثبــــــات وتعــــــدد  الدلالـــ ــة ،"مصـــ ــد مجلـــ ــة والأدب والنقـــ ــارات في اللغـــ ــلف، أمـــ ــوعلي الشـــ ــن بـــ ــيبة بـــ ــة حســـ  جامعـــ
 .20، ص2021، 2ع، 5الجزائر، المجلد 
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 الطويـــــل،يعتـــــبر أحـــــد الأســـــاليب الناتجـــــة عـــــن الشـــــخص العنيـــــف علـــــى المـــــدى  العنـــــف الجســـــدي: •
ــا  ــدة أشـــــــكال منهـــــــا مـــــ ــن أن يتخـــــــذ عـــــ ــل، ســـــــحب  يأتي:ويمكـــــ ــم والركـــــ الصـــــــفع والضـــــــرب واللكـــــ

 1الشخص.تقييد شخص ما ورمي الأشياء على  الذراع،لوي  الشعر،
يتمثــــــــل في أي فعــــــــل يــــــــؤدي إلى المســــــــاس بنفســــــــيته الصــــــــحية  (:معنويا/)لفظيــــــــاالعنــــــــف النفســــــــي  •

 2وعواطفه دون أن تكون له آثار جسدية.
العنــــــــف المــــــــادي: يتمثــــــــل في أن العنــــــــف هنــــــــا لا يكــــــــون موجهــــــــا إلى شــــــــخص الضــــــــحية بــــــــل إلى  •

 3المالية.ممتلكاته وموارده 
ــطلاحا  يــــف التهديـــــد: تعر  -ب ــة واصــ ــه لغــ ــة بــ ــد ينبغــــي الإحاطــ ــود بمصــــطلح التهديــ لمعرفــــة المقصــ

 كالتالي:

 .4الوعيد على فعل الشيءنه التهديد لغة بأيعرف : : التهديد لغة1-ب

، كذلك 5كما يعرف لغة أيضا: كل قول، أو فعل من شأنه إلقاء الرعب، والخوف في قلب شخص معين 
، ويقال يهدده تهديدا أي  والتخويفالوعيد  ''  هو:التهديد في اللغة  6يقصد به: الإخافة، والمواد بالعقوبة.

 7. ''   أي خوفه بها هدده بالعقوبةخوفه، كما يقال 
 
 

 
، موجود على 12:45الساعة  ، على25/05/2025، تاريخ التصفح 4/10/2021، مقال منشور بتاريخ مفهوم العنف وأشكالهسناء الدويكات، -1

    https://mawdoo3.com :الرابط
 .16ص  المرجع السابق،آمنة تازير، منى بوحليط، -2
 . 16، ص المرجع نفسه-3
     https://islamic.contenf.comالإلكتروني:، منشور على الرابط 21_05_2025معجم المصطلحات الشرعية، تاريخ التصفح  -4
 . نفسه المصدرمعجم المصطلحات الشرعية،  -5
 . نفس المصدر-6
 . 1206، ص 2021، 01، ع 07، جامعة وهران، أحمد بن احمد، المجلد مجلة الدراسات المقارنة ، "جريمة التهديد والابتزاز الالكتروني"مريم عراب،  -7

https://mawdoo3.com/
https://islamic.contenf.com/
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 : التهديد اصطلاحا2-ب

ــعــــرف  ــهفقهــ ــد بأنــ ــائي التهديــ ــانون الجنــ ــولاء القــ ــل قــ ــاء الرعــــب و  :'' كــ ــأنه ألقــ ــة مــــن شــ ــوف أو كتابــ الخــ
اني للجريمــــــة ضــــــد الــــــنفس أو المــــــال وإفشــــــاء أو نســــــبة مــــــن ارتكــــــاب الجــــــ ،في قلــــــب الشــــــخص المهــــــدد

، وقـــــد يحملـــــه التهديـــــد تحـــــت تأثـــــير ذلـــــك الخـــــوف إلى اســـــتجابة الجـــــاني إلى مـــــا أمـــــور مخدشـــــة للشـــــرف
 1. أصطحب التهديد بطلب''ابتغى متى

طلب أمر من شخص مقرون بارتكاب جريمة ضد نفس المجني عليه  "أما التهديد فيعرف اصطلاحا بأنه:  
أو ماله أو ذويه، أو إفشاء أمور مخدشة للشرف، أو أية أمور أخرى مصحوبة بتكليف أمر أو امتناع عن 

 2. "الأمر التهديد من حيث جسامة الجريمة يعد جنحة أو جناية
 وينقسم التهديد إلى نوعين، 

من قانون العقوبات كأن يقوم الجاني بكتابة رسالة تهديد    284: نصت عليه المادة  التهديد الكتابي -
بالقتل أو إفشاء أمر خادش بالشرف إلى شخص معين، وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن  
لم يستجب المجني عليه لطلبات الجاني واعتبر المشرع الجزائري كل من قام بتسهيل الإذاعة والنشر فاعلا 

 3ليا الجريمة. أص
من قانون العقوبات وهو أقل خطورة من التهديد الكتابي لأنه    286: نصت المادة  التهديد الشفوي -

الكتابي   يؤثر على نفسية المجني عليه كالتهديد  أنه لا  عادة ما يكون الجاني في حالة غضب، كما 
 4ويشترط فيه ان يكون مصحوبا بأمر أو شرط حتى يعتد به. 

 

 
 .1207ص  المرجع السابق، مريم عراب، -1
الكيبورد_ علاء محمد،  2 بتاريخ  التهديد الإلكتروني جريمة خلف  التصفح  05_04_2021، مقال إلكتروني منشور  على    21_05_2025، تاريخ 

     https://alsabaah.iq الرابط:، موجود على 20:34ة الساع
   مجلة السياسة العالمية  ،"الحماية القانونية لحق الخصوصية من جريمة التهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفقا للقانون الجزائري"سهام عكوش،    -3

 .1301، ص 2022، 1، العدد 6المجلد  ،الجزائر، جامعة محمد بوقرة بومرداس
 .1302، صالمرجع السابقمريم عراب،  -4

https://alsabaah.iq/
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 العنف والتهديدالتشديد في استعمال  علة_2
ــع  ــبب يرجـــــــ ــتعمال العنـــــــــفســـــــ ــة باســـــــ ــرقة المقترنـــــــ ــة الســـــــ ــة في جريمـــــــ ــد تشـــــــــديد العقوبـــــــ على والتهديـــــــ

تتضـــــمن عـــــدوانا علـــــى شـــــخص إلى جانـــــب مـــــا تنطـــــوي عليـــــه مـــــن عـــــدوان علـــــى  لأنهـــــاالأشـــــخاص 
ــا شخصـــــية  ــيرة تنطـــــوي عليهـــ ــذه الســـــرقة تكشـــــف عـــــن خطـــــورة كبـــ ــافة إلى ذلـــــك فهـــ ــال، وبالإضـــ المـــ
ــتردد في  ــه، ولا يـــ ــباع طمعـــــه في مالـــ ــبيل اشـــ ــدن شـــــخص في ســـ ــلامة بـــ ــه يســـــتهين بســـ ــارق، إذ أنـــ الســـ

 1ان يعتدي على حقوق متنوعة إذا اقتضى ذلك تنفيذ مشروعه الجرمي.

ــيمة،  ــداءات الجســ ــوع مــــن الاعتــ ــذا النــ ــراد مــــن هــ ــة الأفــ ــة لحمايــ ــة ك ليــ ــدد العقوبــ ــإن المشــــرع يشــ ومــــن ثم فــ
 .ضمان أمن واستقرار المجتمع كما سبق القولالردع العام الخاص و   وتحقيق

 وسائل النقل العمومية أو وسائل نقل البضائع العمومية  طرق : السرقات المرتكبة في الثانيا
ــا  ــن الأمـــــر  352المـــــادة نصـــــت عليهـــ ــا الأولى  06-24مـــ ــا: " في فقرتهـــ ــاء فيهـــ يعاقـــــب والـــــتي جـــ

ــر )5بالحـــــــبس مـــــــن خمـــــــس ) ــنوات إلى عشـــــ ــة مـــــــن 10( ســـــ دج إلى  500.000( ســـــــنوات وبغرامـــــ
ــة أو في المركبـــــــات المســـــــتعملة  1.000.000 ــن ارتكـــــــب الســـــــرقة في الطـــــــرق العموميـــــ ــل مـــــ دج، كـــــ

لنقــــــــل المســــــــافرين أو المراســــــــلات أو الأمتعــــــــة أو في داخــــــــل نطــــــــاق الســــــــكك الحديديــــــــة والمحطــــــــات 
 والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ.

ــن الحقـــــوق الــــواردة في المـــــادة  ــق أو أكثـــــر مــ  9ويجــــوز أيضــــا أن يحكـــــم علــــى الجـــــاني بالحرمــــان مـــــن حــ
هــــــذا  مــــــن 13و 12وبالمنــــــع مــــــن الإقامــــــة طبقــــــا للشــــــروط المنصــــــوص عليهــــــا في المــــــادتين  1مكــــــرر 
 القانون.

ــا  ــابقة بالعقـــــوبات ذاتهـــ يعاقـــــب علـــــى الشـــــروع في ارتكـــــاب الجنحـــــة المنصـــــوص عليهـــــا في الفقـــــرة الســـ
 المقررة للجريمة التامة.
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 العمومية طرقاتالمرتكبة في ال السرقة-1
 تعريف الطرقات العامة  -أ
ــال    ــلم قـــ ــا كـــــم و إيا": عـــــن النـــــبي صـــــلي الله عليـــــه وســـ ــالوا يا رســـــول الله مالنـــ الجلـــــوس في الطرقـــــات، فقـــ

ا المجــــالس فــــأعطو تيــــتم إلى ســــلم فــــإذا أ، قــــال رســــول الله صــــلي الله عليــــه و بــــد مــــن مجالســــنا نتحــــدث فيهــــا
ــق حقــــــه، قــــــالوا ومــــــا  ر بالمعــــــروف، الأمــــــورد الســــــلام، و  ،وكـــــف الأذى ،قــــــال غــــــض البصــــــر حقـــــه؟الطريـــ

ــذا الحــــــديث يمكــــــن القــــــول أن النهــــــي عــــــن المنكــــــرو  ــامتعريــــــف "، ومــــــن خــــــلال هــــ هو كــــــل "الطريــــــق العــــ
يكــــون مــــن واجــــب مــــن قــــام ن التعــــرض لــــلأذى أو تنتهــــك حقوقــــه و طريــــق يتــــاح للجميــــع المــــرور فيــــه دو 

 1".باستغلاله أن يؤدي واجبه حيال هذا الطريق
 قانون تعريف الطريق العام في ال  -ب

          " هو:  العمومي  المواصلات  الطريق  سبيل  من  سبل  أو  أو ساحة  نهج  أو  طريق  أو  كل شارع 
  02الصادر في    19-91من القانون   16المتخصصة لاستعمال العمومي، وورد هذا المفهوم بنص المادة  

 2. "المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية 1991ديسمبر 
ــد دفــــع ــة الأخــــرى  وقــ ــاكن العامــ ــرق أو الأمــ ــرقة في الطــ ــة الســ ــل كلالمشــــرع إلى تشــــديد عقوبــ ــرة وقــــوع مثــ ثــ

فضــــلا عــــن أن المجــــني علــــيهم  ،إخــــلال بالأمــــننطــــوي عليــــه مــــن اســــتهتار بالقــــانون و مــــا تهــــذه الجــــرائم، و 
تطبيـــــق هـــــذا ، ويشـــــترط ل3قـــــد لا تتـــــيح لهـــــم فرصـــــة الاحتمـــــاء برجـــــال الســـــلطة العامـــــة أو طلـــــب النجـــــدة

 .ع السرقة في طريق عامالظرف المشدد أن تق
 عنقل البضائوسائل جنحة السرقة المرتكبة في وسائل النقل العمومية أو   -2

 
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص الشريعة   الاحتجاج بقطع الطريق العام دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"،"خديجة دعمشي، عائشة عطاء الله،    -1

 . 09، ص 2015/ 2014 الجزائر، والقانون، كلية العلوم الاجتماعية العلوم الإنسانية والإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، الجامعة الأفريقية، أدرار،
 .09 ،نفسهالمرجع  -2
 .360، ص2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 01ط"، قانون العقوبات القسم الخاص"علي عبد القادر القهوجي،  -3
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ــادة    ــا المــــــ ــالفة  352نصــــــــت عليهــــــ ــذكر،ســــــ ــائل النقل الــــــ ــد بوســــــ ــيلة نقــــــــل :"حيــــــــث يقصــــــ كــــــــل وســــــ
ــاس في  ــتخدمها النــــــ ــال،  يســــــ ــارات والســــــــكك الانتقــــــ ــترام  كالقطــــــ ــوبيس والــــــ ــيارات الأوتــــــ ــة، وســــــ الحديديــــــ

فهــــــي كلهــــــا  ،"، ومــــــا إلى ذلــــــك الســــــرفيس"مــــــا تســــــمى بســــــيارات ، وســــــيارات الأجــــــرة و مــــــترو الأنفــــــاقو 
ومـــــا وأشـــــكالها، كالقواربخر والســـــفن علـــــى اخـــــتلاف مســـــمياتها يشـــــمل البـــــوا الـــــبري كمـــــاوســـــائل للنقـــــل 

 1إلى ذلك إضافة إلى الطائرات.
وكــــــل  ،والتجــــــارة الأمــــــوال ضــــــمان ســــــلامة التنقــــــل للأشــــــخاص و وترجــــــع علــــــة التشــــــديد هنــــــا في        

لتــــــوافر هــــــذا الظــــــرف أن تقــــــع الســــــرقة في إحــــــدى وســــــائل النقــــــل، أي أن الظــــــرف المشــــــدد مــــــا يشــــــترط 
ــرت ــهمــ ــرقة فيــ ــيلة النقــــل، وضــــرورة وقــــوع الســ ــو وســ ــان معــــين وهــ ــرورة  ،بط بمكــ ــذا الشــــرط يتطلــــب بالضــ وهــ

 ،وقـــــوع الســـــرقة أثنـــــاء تشـــــغيل تلـــــك الوســـــيلة ســـــواء أثنـــــاء ســـــيرها أو توقفهـــــا في المحطـــــات لنـــــزول الركـــــاب 
كمــــــا يقضــــــي هــــــذا الشــــــرط ضــــــرورة وجــــــود   ،أو تفريــــــغ البضــــــائع أو لأي ســــــبب آخــــــر مــــــرتبط بالتشــــــغيل

 2فيها.أشخاص 

 : ظروف التشديد الأخرى النصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري لثاثا
( 05) : ''يعاقــــــب بالحــــــبس مــــــن خمــــــسمــــــن قــــــانون العقــــــوبات بقولهــــــا 354دة نصــــــت عليهــــــا المــــــا     

دج كــــــــل مــــــــن  1.000.000دج إلى  500.000بغرامــــــــة مــــــــن ( ســــــــنوات و 10ســــــــنوات إلى عشــــــــر)
 الآتية:ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف 

 إذا ارتكبت السرقة ليلا؛ .1
 كبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر؛إذا ارت .2

 
 .  189، ص 2010 ،322، مقرر رقم "القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال-"شرح قانون العقوباتعمر الفاروق الحسيني،   -1
 .364-363ص ص  المرجع السابق،علي عبد القادر القهوجي،  -2
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ــطة التســــــــلق أو الكســـــــر مــــــــن الخـــــــارج أو الــــــــداخل .3 ــت الســــــــرقة بواســـــ ــن طريــــــــق  ،إذا ارتكبـــــ أو عـــــ
ــتى ولــــــــو ،ةتحــــــــت الأرض، أو باســــــــتعمال مفــــــــاتيح مصــــــــطنعمــــــــداخل   أو بكســــــــر الأختــــــــام حــــــ

 1.وقعت في مبنى غير مستعمل للسكن
...يعاقــــــب علــــــى الشــــــروع في ارتكـــــــاب الجنحــــــة المنصــــــوص عليهــــــا في هـــــــذه المــــــادة بالعقــــــوبات ذاتهـــــــا "

 "المقررة للجريمة التامة 
ــد      ــارة فقــــــ ــادةوللإشــــــ ــن ق ع ج  354 عــــــــدلت المــــــ ــر مــــــ ــتمم المعــــــــدل و  06-24بموجــــــــب الأمــــــ المــــــ

ت الســـــــرقة إذا ارتكبـــــــ" :حيـــــــث أضـــــــافت ظرفـــــــا مـــــــن ظـــــــروف التشـــــــديد يتمثـــــــل في لقـــــــانون العقـــــــوبات،
 2."باحتجاز شخص أو أكثر

ــا            ــه لهــ ــدا والــــتي يجــــب التنويــ ــة جــ ــور المهمــ ــن الأمــ ــد مــ ــا والــــذي يعــ ــه أيضــ ــارة إليــ ــا تجــــدر الإشــ وممــ
ــادة  ــايات إلى الجنحـــــــة المشـــــــددة مـــــــن ق ع ج  353أن المشـــــــرع الجزائـــــــري أخـــــــرج المـــــ مـــــــن طائفـــــــة الجنـــــ

ــر  ــادة  06- 24بموجــــــب الأمــــ ــانون العقــــــوبات الجزائــــــري، حيــــــث نصــــــت المــــ ــتمم لقــــ  350المعــــــدل والمــــ
 من ق ع على ما يلي: 

دج  1000000 وبغرامــــــة مــــــن( ســــــنة 20( ســــــنوات إلى عشــــــرين )10"يعاقــــــب بالحــــــبس مــــــن عشــــــر)
 الظروف الآتية: الأقل، مندج كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على  2000000إلى 
 استعمال العنف أو التهديد؛ -
 ظرف الليل؛ -
 بمعنى ارتكاب السرقة بواسطة شخصين أو أكثر؛ التعدد،ظرف  -
عــــــن طريــــــق مــــــداخل أو الكســــــر مــــــن الخــــــارج أو الــــــداخل و  إذا ارتكبــــــت الســــــرقة بواســــــطة التســــــلق -

تحــــــــت الأرض أو باســــــــتعمال مفــــــــاتيح مصــــــــطنعة أو بكســــــــر الأختــــــــام أو في المنــــــــازل أو المســــــــاكن 
، ومــــــن أجــــــل مســــــتعملة للســــــكن أو في توابعهــــــا" مســــــكونة أوأو الفــــــرق أو الــــــدول ســــــواء كانــــــت 

 
 المصدر السابق. المعدل والمتمم،  ق ع جمن  354المادة  -1
 ق ع ج.من  354سالف الذكر المعدل للمادة  06-24القانون من  27المادة  -2
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الإحاطــــــة بالظــــــروف المشــــــددة في جريمــــــة الســــــرقة يجــــــب شــــــرح وتوضــــــيح كــــــل ظــــــرف علــــــى حــــــدا،  
 كالتالي:

 
 إذا ارتكبت السرقة ليلا   -1

بأن الليـــــــل هـــــــو للقـــــــول قضـــــــاء الحكـــــــم ولـــــــذلك اتجـــــــه  ،ا لمقصـــــــود الليـــــــللم يـــــــرد في القـــــــانون تعريفـــــــ      
ــديد ــا حكمــــــة التشــــ ــوافر فيهــــ ــتي تتــــ ــترة الــــ ــي الفــــ ــلام فعــــــلا، إذ هــــ ــا الظــــ ــتي يســــــود فيهــــ ــترة الــــ بحيــــــث  ،الفــــ

ــ ــى الســـ ــا يســـــهل علـــ ــه، كمـــ ــه أو مالـــ ــة نفســـ ــان حمايـــ ــى الإنســـ ــوأن يصـــــعب علـــ ــى في الظلامـــ ارق أن يتخفـــ
 1الجريمة. به في ارتكاب يتستر

 إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر   -2
 مــــا يضــــفيه تعــــدد الجنــــاة مــــن قــــوة وجــــرأة يرجــــع تشــــديد عقوبــــة الســــرقة في حالــــة تــــوافر هــــذا الظــــرف إلى

ــيلتها بســــهولة و  ــرار بحصــ ــرتســــمح بتنفيــــذها والفــ ــع المجــــني عليــــه مــــن الفــــزع وضــــعف فضــــلا ،يســ  عــــن وضــ
ــدد، و  ــذا التعـــ ــام هـــ ــة أمـــ ــذا االمقاومـــ ــق هـــ ــانون لتحقـــ ــترط القـــ ــرقة  مـــــن شخصـــــين علـــــى يشـــ لظرفوقـــــوع الســـ

الجنـــــاة،أي يكـــــون بيـــــنهم اتفـــــاق ذلـــــك أن يتـــــوافر قصـــــد المســـــاهمة بـــــين  عـــــلاوة علـــــىيجـــــب كمـــــا   ،الأقـــــل
بعبـــــــارة أخـــــــرى لابـــــــد مـــــــن وجـــــــود رباط معنـــــــوي يجمـــــــع بـــــــين و  ،وتفـــــــاهم ســـــــابق علـــــــى ارتكـــــــاب الجريمـــــــة

ــاة ــابق ،الجنــ ــاق الســ ــرباط أو الاتفــ ــذا الــ ــا إذا تخلــــف هــ ــن و  أمــ ــتقلا عــ ــة مســ ــنهم يرتكــــب الجريمــ ــان كــــل مــ كــ
ــان بمحـــــ،و الأخـــــر ــام الظـــــرف ض الصـــــدفة تجمعهم كـــ فـــــإن ذلـــــك مـــــن قبيـــــل التوافـــــق الـــــذي لا يكفـــــي لقيـــ
 2المشدد.
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ــق  -3 ــن طريــ ــداخل أو عــ ــارج أو الــ ــن الخــ ــر مــ ــلق أو الكســ ــطة التســ ــرقة بواســ إذا ارتكبــــت الســ
ــات ــتعمال مفــ ــام حــــ  و مــــداخل تحــــت الأرع أو باســ لــــو فقــــد يح مصــــطنعة أو بكســــر الأختــ

 في مبنى غير مستعمل للسكن
ــددة نصـــــــــت           ــروف المشـــــــ ــذه الظـــــــ ــرع في هـــــــ ــا المشـــــــ ــادعليهـــــــ ــانون  354و 353تين المـــــــ ــن قـــــــ مـــــــ
ســــــلقه الجــــــاني هــــــو تســــــور و أعتــــــبر المشــــــرع الجزائــــــري الســــــرقة الــــــتي تقــــــع في مكــــــان م، حيــــــث العقــــــوبات 

ــددة، و  ــة مشـــــ ــن جنحـــــ ــارة عـــــ ــرع اعبـــــ ــده المشـــــ ــذي يقصـــــ ــلق الـــــ ــورا التســـــ ــا أو ســـــ ــون حائطـــــ ــري فيكـــــ لجزائـــــ
ــه ،كما يســــــتفاد أن المكــــــان المســــــور الــــــذي تســــــلقه مســــــيجا الجــــــاني هــــــو الــــــذي أحــــــيط مــــــن كــــــل أجزائــــ

ــه، و  ــائق في الـــــدخول إليـــ ــاجز وعـــ ــه مـــــن غـــــير البـــــاب المخصـــــص لـــــذلك بســـــياج حـــ يقتضـــــي الـــــدخول إليـــ
فإذا ،بســـــــياج في بعـــــــض أجزائـــــــه دون بعضـــــــها امســـــــورا إذا كــــــان محاطـــــــ مكـــــــانا دا، فـــــــلا يعـــــــبــــــذل جهـــــــد
،إذ أن تســــــلق ر الــــــذي تســــــلمه الجــــــانيوير المكــــــان فــــــلا أهميــــــة للمــــــادة الــــــتي صــــــنع بهــــــا الســــــو تــــــوافر تســــــ

 1.يعد شرطا مشددا يعاقب عليه الجانيبفعل السرقة  سياج من أجل القيام الحائط أو ل الجاني ل
تم ذلـــــــك في الغالـــــــب ، ويـــــــهـــــــو تحطـــــــيم الســـــــياج ببـــــــذل جهـــــــد مـــــــن قبـــــــل الجـــــــانيفالكســـــــر أمـــــــا         

أو مـــــا في حكمـــــه مـــــن أجـــــل إزالـــــة العقبـــــة أمـــــام  ،بالعنـــــف باســـــتخدام آلات مـــــن شـــــأنها تحطـــــيم الســـــياج
القصـــــد مـــــن الكســـــر هـــــو الـــــدخول إلى المكـــــان المســـــور مـــــن أجـــــل ، و ارتكـــــاب الجـــــاني لفعـــــل الاخـــــتلاس
ــا الجــــاني، والــــتي لا تهــــالحصــــول علــــى المــــال المــــراد ســــرقته و  ــأ إليهــ قــــد تكــــون بإحــــداث م الصــــورة الــــتي يلجــ

 2الباب.فال ، وقد يحطم أقأو شباك ،أو خلع باب نافذة ،فجوة في جدار المكان
 استعمال مفاتيح مصطنعة -4

ــا أو آلـــــة        ــاتيح مصـــــطنعة اســـــتخدام الجـــــاني في فـــــتح البـــــاب الخـــــارجي مفتاحـــ يقصـــــد باســـــتعمال مفـــ
ــتعانة الجــــــاني بأ ،أو أداة خــــــلاف المفتــــــاح الحقيقــــــي المســــــتعمل فعــــــلا في فــــــتح ذلــــــك القفــــــل أداة  يــــــةفاســــ
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ــا يســـــتخدم في فـــــتح الأقفـــــال تعتـــــبر اســـــتعمالا لم ــيم  ،فتـــــاح مصـــــطنعأو آلـــــة ممـــ ولكـــــن يشـــــترط عـــــدم تحطـــ
 1.عل في هذه الحالة كسرا من الخارجأو نزعه من مكانه إذ يكون الف  ،القفل

 :تكبت السرقة باحتجاز شخص أو أكثرإذا ار  -5
المتضــــــــمن  06-24مــــــــر بموجــــــــب الأمــــــــن ق ع ج المعــــــــدل  354اســــــــتحدثها المشــــــــرع في المــــــــادة      
 شخص أو أكثر" احتجاز إذا ارتكبت السرقة بواسطةوالتي جاء فيها: "الجزائري،  ع ق

ويميز القانون الدولي التقليدي بين الاحتجاز والاعتقال، فالاحتجاز هو إجراء يحرم الفرد من حريته،         
 2ويتم وفقا لقرار صادر عن جهة قضائية لأسباب جنائية أو إدارية. 

وقد يحدث في ،  3والاحتجاز لأسباب إدارية أو أمنية يسمى عادة "اعتقال"، وتقرره هيئات إدارية أو أمنية  
 4أوقات السلم، بل يحدث أيضا في أوقات النزاع المسلح.

 السرقة باستعمال مركبة ذات محرك  -6
في الفقــــــــرة الخامســــــــة منهــــــــا وبالتحديــــــــد مــــــــن ق ع ج،  353نــــــــص المشــــــــرع الجزائــــــــري في المــــــــادة       

ــى هـــــــذا الظـــــــرف ــبره ، بحيـــــــث اعلـــــ ــديل بموجـــــــب الأمـــــــر عتـــــ ــل التعـــــ ــالف الـــــــذكر  06-24قبـــــ  اظرفـــــــســـــ
ــادة ــذه المــ ــا في هــ ــروف المنصــــوص عليهــ ــد الظــ ــع أحــ ــة إذا اقــــترن مــ ــرقة جنايــ ــن الســ ــل مــ ــير مشــــددا يجعــ ، غــ

 353وصــــــف الجنايــــــة علــــــى أحكــــــام المــــــادة  أســــــقط 06-24ر أنــــــه وبتعــــــديل قــــــانون العقــــــوبات بالأمــــــ
مــــع الإبقـــــاء علـــــى اعتبـــــار تـــــوافر ظـــــرفين مشـــــددين علـــــى الأقـــــل مـــــن الظـــــروف المنصـــــوص عليهـــــا تشـــــكل 

ــة، و  ــة مشــــددة للعقوبــ ــن اشــــتراط المشــــجنحــ ــة مــ ــة العلــ ــة ذات محــــرك هــــي تســــهيل مهمــ ــون المركبــ رع أن تكــ
أنــــــه إذا اســــــتعملت مركبــــــة يجرهــــــا حصــــــان  أو عربــــــة نقــــــل المســــــروقات وتنقــــــل الســــــارقين، ومعــــــنى ذلــــــك 

مـــــــن ق ع تــــــنص صـــــــراحة  353ده فــــــإن ظــــــرف التشـــــــديد لا ينطبــــــق لأن المــــــادة يــــــدفعها الســــــارق بيـــــــ
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ــادة  ــى المــ ــتر علــ ــرقة اطاشــ ــل الســ ــى فعــ ــاة  علــ ــاعد الجنــ ــي تســ ــرك لكــ ــة ذات محــ ــون المركبــ ــهل  ،أن تكــ أو تســ
 1هروبهم إذا أحسوا بخطر يداهمهم.

 ان الفاعل خادما أو مستخدما بأجرإذا ك -7
ــادم: "         ــد بالخـــــ ــن أو ويقصـــــ ــدوم مـــــ ــا مخـــــ ــتي يحتاجهـــــ ــال الـــــ ــام بالأعمـــــ ــع للقيـــــ ــل شـــــــخص ينقطـــــ كـــــ

ــاء أجـــــر معـــــين ــاة اليوميـــــة لقـــ ــائق، المرضـــــعمثـــــل  ،عائلتـــــه في شـــــؤون الحيـــ عليـــــه إذا  ، و ، وخـــــادم المنـــــزلالســـ
عــــــــدة تطوعل إنمــــــــا يو كــــــــان غــــــــير منقطــــــــع لخدمــــــــة مخدومــــــــه، و كانــــــــت خــــــــدمات الخــــــــادم بــــــــدون أجــــــــر أ

فيكــــــون أمــــــا المســــــتخدم بأجــــــر  ،وائجهم فقــــــط فــــــلا يتحقــــــق صــــــفة الخــــــادمأشـــــخاص لقضــــــاء بعــــــض حــــــ
ــوم ــى أو يقــ ــة في فنــــدق أو مقهــ ــون  مــــن قبيــــل مــــن يقــــدم خدمــ ــرة ويكــ ــة لــــدى الغــــير بأجــ ــفة أو خدمــ بصــ

 2.ذلك فقط لدى الأفراد والهيئات الخاصة

ــطنعة أو  -8 ــة أو مصــــ ــزل  دومــــ ــدريب في منــــ ــت التــــ ــاملا تحــــ ــاملا أو عــــ ــارق عــــ ــان الســــ إذا كــــ
  المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة زنة أو إذا كان يعمل عادة في 

ــادة        ــن المـــ ــابعة مـــ ــرة الســـ ــذا الظـــــرف ج ق .ع 353نصـــــت الفقـــ ــى هـــ ــد، الـــــذي يعلـــ ــاب شـــ د العقـــ
مـــــــن العمـــــــال أو الصـــــــناع تحـــــــت التـــــــدريب في معامـــــــل أو دكـــــــاكين مـــــــن علـــــــى الســـــــرقات الـــــــتي تحصـــــــل 

مكــــــان ارتكــــــاب صــــــفة الســــــارق و : تحقــــــق هــــــذا الظــــــرف تــــــوافر عنصــــــرين همــــــايتضــــــح ل، و اســــــتخدموهم
ــارق ــفة الســــ ــرقة، بحيــــــث تكمــــــن صــــ ــوب  الســــ ــاملا تحــــــت أن يكــــــون مســــــتخدم في وجــــ ــانعا أو كــــ ا أو صــــ

ــا، التــــدريب ــرقة  أمــ ــان ارتكــــاب الســ ــارقمكــ ــه الســ ــان الــــذي يعمــــل فيــ ــو المكــ ــذا الظــــرف ف ،فهــ لتحقــــق هــ
ب الســـــــرقة في المنـــــــزل الـــــــذي ارتكـــــــبالابـــــــد أن يقـــــــوم المســـــــتخدم أو العامـــــــل تحـــــــت التـــــــدريب أو الخـــــــادم 

 3يخدمه أو المصنع الذي يشتغل به العامل.

 
 .41ص  المرجع السابق،بلال قيار، محمد حسام وزري،  -1
 .79ص  المرجع السابق،صالح جزول،  -2
 .229ص  المرجع السابق،حسين فريحة،  -3



 ريمة السرقة في التشريع الجزائري المقررة لج تالعقوبا الثاني:           الفصل
 

62 
 

 والعقوبات المقررة لها جناية السرقة الموصوفة :ب الثالثالمطل
تعتــــبر الســــرقة الموصــــوفة مــــن الجــــرائم الــــتي تعتــــدي علــــى حــــق الملكيــــة وهــــي مــــن الأفعــــال المجرمــــة في       

مختلــــــف التشــــــريعات باعتبــــــار أن هــــــذا الســــــلوك يعــــــد مساســــــا مباشــــــرا بحــــــق الملكيــــــة،بما يخــــــالف أحكــــــام 
ا في ظــــــروف القــــــانون،غير أن خطــــــورة هــــــذه الجريمــــــة قــــــد تتضــــــاعف في حــــــالات معينــــــة ،نظــــــرا لارتكابهــــــ

مميـــــزا مـــــن حيـــــث الوســـــائل المســـــتعملة أو الأشـــــخاص تعـــــزز مـــــن جســـــامة الفعـــــل وتمنحـــــه طابعـــــا خطـــــيرا و 
ــراحة علــــــى تشــــــديد ــو مــــــا جعــــــل المشــــــرع يــــــنص صــــ ــا ، وهــــ ــة كالت المشــــــاركين فيهــــ ييــــــف القــــــانوني للجريمــــ

ــع تشــــــديد العقــــــوبات المقــــــررة ــا جنايــــــة وليســــــت جنحــــــة مــــ ــال ارتكــــــاب الجريمــــــة ضــــــمن  واعتبارهــــ في حــــ
 هذه الظروف.

ــن خطــــورة اجتماعيــــة فــــإن در جنايــــة نظــــرا لمــــا تنطــــوي عليــــه و          اســــتها تســـــتلزم الســــرقة الموصــــوفة مــ
ــا عـــــــبر فـــــــروع، و  ــوع إلى فـــــــرعينتناولهـــــ ــذا الموضـــــ ــيم هـــــ ــيتم تقســـــ ــه ســـــ ــالأول، حيـــــــث نخصـــــــص اعليـــــ  لفرعـــــ

ــة تعريـــــفلل  ــوفة بجنايـــ ــرقة الموصـــ ــا الســـ ــاني ، أمـــ ــرع الثـــ ــه العقـــــوبات الفـــ ــتناول مـــــن خلالـــ ــلية ســـ ــررة الأصـــ المقـــ
 .ناية السرقة الموصوفةلج

 وصوفة: تعريف السرقة المالفرع الأول
محكمـــــــة  اختصـــــــاصالنظـــــــر فيهـــــــا مـــــــن  المشـــــــددة، ويكـــــــونهـــــــي الســـــــرقة المرتكبـــــــة مـــــــع الظـــــــروف      

ــاء  الســـــــلاح،الجنـــــــايات وهـــــــذه الظـــــــروف تكمـــــــن في ظـــــــروف حمـــــــل  الكـــــــوارث الطبيعيـــــــة  ارتكـــــــاب وأثنـــــ
 1.ق ع جمكرر من  351حسب المادة 

مــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق نســــــتنتج أن المشــــــرع الجزائــــــري شــــــدد العقوبــــــة في حــــــالات خاصــــــة لجنايــــــة        
أثنـــــــاء الكـــــــوارث الطبيعيـــــــة أو بحمـــــــل الســـــــلاح إدراكـــــــا منـــــــه لجســـــــامة  ارتكابهـــــــاالســـــــرقة الموصـــــــوفة عنـــــــد 

 .الاستغلالالخطر الذي تحدثه مثل هذه الأفعال في أوقات يفترض فيها أن يسود التضامن لا 

 
 المصدر السابق. المعدل والمتمم ل ق ع ج،  24_06 الامر  منمكرر  351المادة - 1
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وتعرف السرقة الموصوفة بأنها: "سرقة تتم تحت ظروف معينة تجعلها أكثر خطورة من السرقة العادية،        
هذه الظروف قد تشمل استخدام العنف، التهديد أو التسلل إلى أماكن محصنة، وبالتالي تعتبر جريمة ذات  

 1طابع خاص تتطلب عقوبات أشد وفقا للقوانين المعمول بها". 
 : العقوبات الأصلية المقررة لجناية السرقة الموصوفة في التشريع الجزائريالفرع الثاني
ــن أخطــــر صـــــور جــــرائم الاعتــــداء علـــــى الأمــــوال نظــــرا لاقترانهـــــا           تعــــد جنايــــة الســــرقة الموصـــــوفة مــ

وعــــــدم الأمــــــان بظــــــروف مشــــــددة تضــــــفي عليهــــــا طابعــــــا خطــــــيرا يســــــاهم في خلــــــق منــــــاخ مــــــن الخــــــوف 
انطلاقــــا مــــن هــــذا المســــتوى مــــن الخطــــورة قــــام المشــــرع علــــى تشــــديد العقوبــــة المقــــررة لهــــذه الجريمــــة بالنظــــر و 

الحفــــــا  علــــــى ســــــتهدفا بــــــذلك تحقيــــــق أمــــــن المجتمــــــع و م ،إلى مــــــا تحملــــــه مــــــن أبعــــــاد تهــــــدد الأمــــــن العــــــام
ــام  ــامالنظــــ ــة فتغــــــير العــــ ــرع للظــــــروف الــــــتي تــــــرتبط بالجريمــــ ــذا الفــــ ــن خــــــلال هــــ ــه ســــــنتطرق مــــ ، وبنــــــاء عليــــ

 الوصف من الجنحة إلى الجناية، كالتالي:
 السرقة أثناء حمل السلاح جناية أولا: 
ه مـــــل الســـــلاح مـــــن أخطـــــر صـــــور الاعتـــــداء علـــــى الملكيـــــة نظـــــرا لمـــــا تحدثـــــتعتـــــبر الســـــرقة المقرونـــــة بح      

 سلامتهم.من خطر سيتم على أمن الأفراد و 
يعاقــــــب مرتكبــــــو "علــــــى مــــــا يلي:ســــــالف الــــــذكر  06- 24 المعــــــدل بالأمــــــر ق ع ج نــــــصولقــــــد       

ولــــــو الســـــرقة بالســــــجن المؤبــــــد إذ كــــــانوا يحملــــــون أو يحمــــــل أحــــــد مــــــنهم أســــــلحة ظــــــاهرة أو مخبــــــأة حــــــتى 
 أي ظرف مشدد أخر. ولم يتوافربالسرقة من شخص واحد   وقعت
ــغه أحــــــــدهم في المركبــــــــة الـــــــــتي و      تطبــــــــق العقوبــــــــة ذاتهــــــــا إذا كــــــــان الجنــــــــاة يضـــــــــعون الســــــــلاح أو يصــــــ

 2."استقلوها إلى مكان الجريمة أو استعملوها في تأمين قرارهم

 
على الساعة  23/05/2025، تاريخ التصفح  2/11/2024، مقال إلكتروني منشور بتاريخ السرقة الموصوفة إلكتروني حول مقالالمصطفى فنان،  -1

 https://manabirpress.com                                                                                    ، موجود على الرابط13:24
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ســــــــالف  06-24الأمــــــــر مــــــــن  27المــــــــادة بموجــــــــب  ق ع جمــــــــن  351لقــــــــد عــــــــدلت المــــــــادة و       
لكـــــــن بعـــــــد التعـــــــديل أصـــــــبحت ة في الـــــــنص القـــــــديم الســـــــجن المؤبـــــــد، و حيـــــــث كانـــــــت العقوبـــــــ الـــــــذكر،

، ومــــــــا يلاحــــــــظ باســـــــــتقراء التعــــــــديل الحاصـــــــــل أن ســـــــــنة 30إلى  20العقوبــــــــة الســــــــجن المؤقـــــــــت مــــــــن 
المشــــــرع الجزائــــــري رغــــــم نزولــــــه بالعقوبــــــة مــــــن الســــــجن المؤبــــــد إلى الســــــجن المؤقــــــت إلا أنــــــه لم يغــــــير مــــــن 

 التكييف القانوني، إذ أبقى على وصف الجناية.
 

ــال لتخويـــــــف أو شـــــــل الخصـــــــم أو العـــــــدو أو  ":لســـــــلاحيقصـــــــد باو       ــاء القتـــــ ــتعمل أثنـــــ هـــــــو أداة تســـــ
ــدم ــوارده،لتـــ ــن مـــ ــده مـــ ــه أو لتجريـــ ــدفاع أو الهجـــــوم  ير ممتلكاتـــ ــتعمل الســـــلاح لغـــــرض الـــ ــن أن يســـ أو يمكـــ

 1."أو التهديد
ــانون العقـــــــوبات، وتجـــــــدر فـــــــالملاحظ هنـــــــا أن مفهـــــــوم الســـــــلاح وافـــــــق مـــــــا   هـــــــو منصـــــــوص عليـــــــه في قـــــ

ــد  ــذي قـــــ ــواع الســـــــلاح الـــــ ــذا الصـــــــدد إلى أنـــــ ــارة في هـــــ ــا ســـــــلاحالإشـــــ ــون إمـــــ ــه ايكـــــ أي الـــــــذي  ،بطبيعتـــــ
مــــــتى اســــــتعمل  ابحســــــب الاســــــتعمال أي يكــــــون ســــــلاح اســــــلاحح، أو الجــــــر يســــــتعمل للقتــــــل الضــــــرب و 

ــل أو الضــــرب أو الجــــرح ــل القتــ ــل المطرقــــة أو المنشــــار ،مــــن أجــ ذه الحــــالات أســـــلحة إذ تعــــد مثــــل هــــ ،مثــ
 2.بحسب استعمالها

 نيا: السرقة أثناء الكوارثثا
'' تكـــــــون  :ســــــالف الـــــــذكر علــــــى مـــــــا يلــــــي 06-24 قـــــــانون العقــــــوبات المعـــــــدل والمــــــتمم بالأمـــــــرنــــــص 

 عقوبة السرقة السجن المؤبد 

 
، الجزائر، 01، جامعة الأخوة منتوري قسنطينة  مجلة الدراسات والبحوث القانونية  ،"واقع المتاجرة بالأسلحة في الجزائر دراسة في الممنوع"،  آمنة تازير  -1

 . 95، ص 2020 ،01، ع 05المجلد 
، قانون خاص، جامعة لونيسي ليسانس  مقدمة لفائدة طلبة السنة الثالثة،  01محاضرات في مقياس القانون الجزائري الخاص جرائم الفساد  ،  محمد بلقاسم-2
 .54، ص 2022- 2021، 02البليدة ليع
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ــار أو زلــــــزال أو فيضــــــان أو غــــــرق أو تمــــــردا أو  - ــق أو بعــــــد انفجــــــار أو انهيــــ إذا ارتكبــــــت أثنــــــاء حريــــ
 ؛فتنة أو أي اضطراب آخر

وســـــائل النقـــــل العمـــــومي أو  إذا وقـــــت علـــــى أحـــــد الأشـــــياء المعـــــدة لتـــــأمين ســـــلامة أيـــــة وســـــيلة مـــــن -
 1.الخصوصي

ــوارث و         ــاء أو بعـــــد الحـــــوادث أو الكـــ ــد بأن الســـــرقة إذا تمـــــت أثنـــ ــادة نجـــ مـــــن خـــــلال نـــــص هـــــذه المـــ
ــتم  ،أو أي اضـــــــطراب كـــــــالانفلات الأمـــــــني أو مظـــــــاهرات  ،أو فتنـــــــة أو تمـــــــرد داخـــــــل البلـــــــد ،الطبيعيـــــــة يـــــ

بالنظـــــر إلى ســـــهولة ارتكـــــاب الجريمـــــة  ،الســـــرقة الوصـــــف القـــــانوني لجريمـــــةبموجـــــب هـــــذه الحـــــالات تشـــــديد 
 2في مثل هذه الحالات.

التشــــــديد هنــــــا هــــــي مواجهــــــة اســــــتغلال الجــــــاني لتلــــــك الكــــــوارث الــــــتي تهلــــــع لهــــــا الافئــــــدة،  وترجــــــع علــــــة
 3فيرتكب جريمة السرقة أثناء او عقب تلك الحوادث المروعة.

باستقراء النصوص القانونية المختلفة والمتعلقة بجريمة السرقة في التشريع الجزائري قبل تعديل قانون  و         
منه    27وبالتحديد من خلال نص المادة    ،ركسالف الذ   06-24العقوبات وبعد تعديله بموجب الأمر  

لاحظنا أن المشرع تبنى سياسة تشديد العقوبات   من ق ع جوما يليها    350والتي عدلت أحكام المواد  
مثل السرقة مع توافر ظرف الليل، والسرقة باستعمال العنف،    ،في حالات السرقة المرتبطة بظروف تشديد

 وباحتجاز شخص أو أكثر، والسرقة باستعمال السلاح.
ع ج    ق من    353كما تغير الوصف والتكييف القانوني لجريمة السرقة المنصوص عليها في المادة           

عقوبة   من  العقوبات  تغبرت  إلى  وبذلك  المؤقت  جنحة  عقوبة  السجن  الجناية  أصبحت  الحبس، حيث 
 بموجب هذا التعديل.

 
   المصدر السابق. ،06-24بالقانون المعدل والمتمم  ق ع جمكرر من  351المادة  -1
 .55ص  المرجع السابق،محمد بلقاسم،  -2
، ديوان المطبوعات 01، طبعة "في الجرائم ضد الأشخاص والأخلاق والأموال وامن الدولة  شرح قانون العقوبات الجزائري"إسحاق إبراهيم منصور، -3

 . 151، ص 1988الجزائرية، 
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ومما تجدر الإشارة إليه أنه رغم تخفيف المشرع الجزائري للوصف القانوني من جناية إلى جنحة غير           
 أن العقوبات ظلت مشددة بهدف تحقيق ردع أكثر وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع. 

تسهيل           هو  المادة  هذه  في  التجنيح  سياسة  تبني  إلى  الجزائري  بالمشرع  أدى  الذي  السبب  ولعل 
للانتشار الكبير لجريمة السرقة المرتبطة  1الإجراءات للفصل والبت في أكبر عدد ممكن من القضايا، نظرا  

 بظرفين أو أكثر من ظروف التشديد.  
 لجريمة السرقةالمقررة لعقوبات التكميلية : االمبحث الثاني

وهـــــــي  ،تلحـــــــق العقوبـــــــة الأصـــــــلية الـــــــتي ضــــــافيةالإ ت عقـــــــوبامـــــــن التعــــــد العقـــــــوبات التكميليـــــــة           
ــبيل ا ــانون العقـــــــوبات الجزائريعقـــــــوبات متعـــــــددة ومحـــــــددة علـــــــى ســـــ ــرتبط هـــــــذه لحصـــــــر في قـــــ ،حيـــــــث تـــــ

ق بهــــــا إلى جانــــــب وز للمحكمــــــة أو قاضــــــي الحكــــــم النطــــــجــــــب أو يجــــــيف ،الأخــــــيرة بالعقــــــوبات الأصــــــلية
ــا ــنص عليهــــ ــة الــــــتي تــــ ــلية بحســــــب النصــــــوص القانونيــــ ــ ،العقــــــوبات الأصــــ ــي ويجــــــب أن ينطــــ ــا القاضــــ ق بهــــ

ــول بوجودهـــــا ــا منفـــــردللقـــ ــم بهـــ ــه لا يجـــــوز الحكـــ ــوبات التكميليـــــة إلى عقـــــوبات ، و ة، كمـــــا أنـــ تنقســـــم العقـــ
ــة  ــةتكميليـــ ــون في ،إلزاميـــ ــا، و يكـــ ــا بالحكـــــم بهـــ ــي ملزمـــ ــا القاضـــ ــاهـــ ــون فيهـــ ــة يكـــ ــوبات جوازيـــ ــي   عقـــ القاضـــ

 .مخبرا وله الحرية الكاملة بين الحكم بها من عدمه
وســــــنحاول مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا المبحـــــــث دراســـــــة هــــــذا النـــــــوع مـــــــن العقـــــــوبات الـــــــتي أقرهـــــــا المشـــــــرع       

في المطلــــــب  ســــــنتطرق قســــــيم هــــــذا المبحــــــث إلى مطلبــــــين، حيــــــثبت الجزائــــــري في جريمــــــة الســــــرقة، وذلــــــك 
، أمــــــا المطلــــــب الثــــــاني فخصصــــــناه لدراســــــة المقــــــررة لجريمــــــة الســــــرقة العقــــــوبات التكميليــــــة الإلزاميــــــة الأول

 .المقررة لهذه الجريمة العقوبات التكميلية الجوازية
 المقررة لجريمة السرقة المطلب الأول: العقوبات التكميلية الإلزامية

ــترك        ــة، إذ أن المشـــــــــرع لم يـــــــ ــة خصوصـــــــــية قانونيـــــــــة هامـــــــ ــي العقـــــــــوبات التكميليـــــــــة الإلزاميـــــــ تكتســـــــ
للقاضـــــــي ســـــــلطة تقديريـــــــة في إقرارهـــــــا بـــــــل فـــــــرض تطبيقهـــــــا تهـــــــدف هـــــــذه العقـــــــوبات إلى تحقيـــــــق الـــــــردع 

الخــــــــاص، وتحقــــــــق حمايــــــــة إضــــــــافية للمجتمــــــــع، وتختلــــــــف هــــــــذه العقــــــــوبات التكميليــــــــة الإلزاميــــــــة العــــــــام و 
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ــانو بحســــــــب الجريمــــــــة و  الحرمــــــــان مــــــــن الحقــــــــوق الوطنيــــــــة والمدنيــــــــة  ،نيطبيعتهــــــــا، وتتمثــــــــل في الحجــــــــر القــــــ
ــيو  ــة الجـــــاني فقـــــط و السياســـ ــذه العقـــــوبات ليســـــت معاقبـــ ــا منـــــع تكـــــرار مثـــــل ة ...الخ، والغايـــــة مـــــن هـــ إنمـــ

ــرائم مســـــــتقبلا ــذه الجـــــ ــه في هـــــــذا ، و هـــــ ــوف نتناولـــــ ــذا مـــــــا ســـــ ــى المجتمع،وهـــــ ــا الســـــــلبية علـــــ ــة أثارهـــــ معالجـــــ
ــنا ا ــيمه إلى فـــــــــرعين، حيـــــــــث خصصـــــــ ــر لمطلـــــــــب مـــــــــن خـــــــــلال تقســـــــ ــوبات تعريـــــــــف لل الأول  عالفـــــــ بالعقـــــــ

 .العقوبات التكميلية الإلزاميةفخصص لبيان صور الفرع الثاني التكميلية الإلزامية، أما 
 يف العقوبات التكميلية الإلزامية : تعر الفرع الأول

ترتبط العقوبات التكميلية بالعقوبات الأصلية، إذ يجوز للمحكمة أو قاضي الحكم النطق بها إلى جانب  
العقوبات الأصلية في بعض الجرائم المقررة قانونا، ويعني ذلك أن العقوبات التكميلية لا تلحق بالعقوبات 

 1الحكم بها لوحدها. الأصلية بل يجب أن ينطق بها القاضي للقول بوجودها، كما أنه لا يجوز 
وتنقسم العقوبات التكميلية إلى عقوبات جوازية يكون فيها القاضي مخير بين الحكم بها وعدمها،         

بل إن كل العقوبات التكميلية جوازية ما عدا ما نص عليه المشرع صراحة في أنها إلزامية، وعقوبات إلزامية 
 2ينص عليها القانون. 

كما نص عليها قانون العقوبات الجزائري بقوله: "العقوبات التكميلية هي تلك التي لا يجوز الحكم         
بها مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة، وهي إما إجبارية أو  

 3اختيارية". 
وفي الصدد يجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري كان يعتمد أيضا على ما يعرف بالعقوبات التبعية،         

وتتشابه العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية من حيث أنها تعتبر معا عقوبات ثانوية وليست أصلية، كما  
لا تتمتع من هذه الناحية بوجود مستقل   أنه لا يمكن فرضها بصورة منفردة بل تبعا للعقوبات الأصلية، فهي

لأنها لا تكفي بذاتها لتحقيق معنى الجزاء وإنما هي تستحق بالضرورة إلى جانب عقوبة أصلية منصوص 

 
 .18، صالمرجع السابقهجيره مسلم،  -1
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائية، قسم العقوبات التكميلية في القانون الجزائري""محمد رضا مختاري،    -2

 .31، ص 2018/2017 الجزائر، ،عة الدكتور مولاي الطاهر سعيدةحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام
 المصدر السابق. ، ، المعدل والمتممق ع جمن  4المادة  -3
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عليها ومحكوم بها، وهي تتضمن إيلاما إضافيا قد يلحق أو يجب أن يلحق بالإيلام الأساسي التي تتضمنه 
 1العقوبة الأصلية، وقد تتناول هذه العقوبات معا أحيانا موضوعاً واحدا. 

غير أنهما تختلفان من حيث أن العقوبات التبعية واجبة التطبيق حكما دون حاجة إلى النطق بها، بينما 
تشترط التكميلية أن يشار إلى ذكرها صراحة، فالعقوبة التبعية عقوبة غير قضائية، أي أنها لا ينطق بها  

علها تختلف عن العقوبة  القاضي في حكمه، بل تطبق آليا من طرف القاضي بقوة القانون، وهذا ما يج 
 2التكميلية والتي تعتبر عقوبة قضائية أي يجب على القاضي أن ينطق بها في الحكم لتطبق على المجرم.

، والإلزام: الإثبات والإدامة، مأخوذ  3الفرض والإيجاب بالعمل دون تخيير  أما مصطلح الإلزامية لغة يعني:
من اللزوم، وهو ثبوت الشيء ودوامه، يقال لَزمَِ، يَـلْزَم ، ل ز وْمًا، إذا ثبت ودام، وألزمته المال والعمل، أي أثبتته  

 5، أما اصطلاحا فيقصد به "إجبار غيره على فعل الشيء أو على تركه". 4وأوجبته عليه 
ومما سبق نستنتج أن " العقوبات التكميلية الإلزامية هي تدابير جزائية أمر بها المشرع الجزائري، لا يملك 

 تزم بتطبيقها تلقائيا ". ل فيها القاضي السلطة التقديرية في توقيعها، وإنما ي
من ق ع على وجه الحصر، وتظهر كعقوبة تكميلية إلزامية    9ولقد أوردها المشرع من خلال المادة           

التي عبرت عن ذلك من نفس القانون و   1مكرر    15والمادة    1مكرر  9مكرر،    9ما ورد تباعا في المواد  
 6من خلال عبارة "تأمر المحكمة وجوبا". 

كما تعرف أيضا بأنها: " تلك العقوبة التي يجب على القاضي الجنائي القضاء بها في حكمه مقترنة         
والحرمان    مكرر من )ق ع(  9عليها في المادة  بالعقوبة الأصلية، وهي تشمل عقوبة الحجر القانوني المنصوص  

 
 ي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائ  العقوبة التكميلية بين النظريتين _التقليدية والحديثة_"،"لخضر ذياب،    -1

 .25، ص 2013/2012، 1جامعة الجزائر 
 . 26ص ،نفسهالمرجع  -2
 المصدر السابق معجم المصطلحات الشرعية،  -3
 المصدر نفسه.  -4
 المصدر.  نفس-5
    1ع،  8المجلد  ،  ، جامعة غرداية، الجزائرمجلة العلوم الإنسانية  ،استرداد عائدات الفساد ودوره في الحد من جرائم الفساد""أحمد نوري، سالم حوة،    -6

 . 155، ص 2021مارس 
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المتعلق بعقوبة   ع  قمن    1مكرر   9من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها في المادة 
 1. ق ع جمن  1مكرر  15أصلية جنائية فقط، والمصادرة طبقا لنص المادة 

 العقوبات التكميلية الإلزامية صور  : الفرع الثاني
يجـــــب علـــــى القاضـــــي الجنـــــائي القضـــــاء بهـــــا  تعتـــــبر العقـــــوبات التكميليـــــة الإلزاميـــــة العقوبـــــة الـــــتي          

ــة ــلية مقترنــ ــة أصــ ــام و بعقوبــ ــردع العــ ــز الــ ــرا، تهــــدف إلى تعزيــ ــة في الجــ ــة خاصــ ــة الجنائيــ ــمان العدالــ ئم الــــتي ضــ
ــؤثر علـــــى النظـــــام العـــــام و  ــة الســـــرقةتـــ تتمثـــــل هـــــذه العقـــــوبات في المصـــــادرة أو ، و المصـــــلحة العامـــــة كجريمـــ

مـــــا ســــــوف نتطــــــرق إليـــــه في هــــــذا الفــــــرع،   العقــــــوبات، وهــــــذامـــــن  غيرهــــــامــــــن بعـــــض الحقــــــوق و الحرمـــــان 
 :كالتالي
 المدنية والعائليةكثر من حقوق الوطنية و : الحرمان من حق أو أ أولا
الوطنيــــــة والمدنيــــــة والعائليــــــة، علــــــى عقوبــــــة الحرمــــــان مــــــن الحقــــــوق قــــــانون العقــــــوبات الجزائــــــري  نــــــص    
 مجموعة من الحقوق تتمثل في:هذه العقوبة ضم وت

 ؛التي لها علاقة بالجريمة والمناصب العموميةالعزل أو الإقصاء من جميع الوظائف  -
 ؛أي وسام ومن حملالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح  -
ــاعـــــد - ــاعدا محلفـــ ــون مســـ ــة لأن يكـــ ــم الأهميـــ ــام يرا، أو خبـــ ــاهد أمـــ ــد أو شـــ ــاهدا علـــــى أي عقـــ ، أو شـــ

 ؛القضاء إلا على سبيل الاستدلال
ــن ا - ــان مــــ ــدريس، و الحرمــــ ــلحة وفي التــــ ــل الأســــ ــق في حمــــ ــة في مؤسســــــة لحــــ ــة أو الخدمــــ في إدارة مدرســــ

 بوصفه أستاذ أو مدرسا أو مراقبا؛التعليم 
 الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما؛ عدم -
 2سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. -

 
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الجنائي، قسم القانون العام، كلية   النظرية العامة للعقوبة وتطبيقاتها في القانون الجزائري"،"وسام بوحفص،    -1

 .49، ص 2021/2020 الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،
 المصدر السابق. المعدل والمتمم، ق ع ج من  01مكرر  09المادة  -2
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في جريمــــــة الســــــرقة،  العائليــــــة إلزاميــــــةوبــــــة الحرمــــــان مــــــن الحقــــــوق الوطنيــــــة والمدنيــــــة و تكــــــون العقو          
ــانون العقــــوبات الجزائــــري  ــة جنائيــــةعلــــى أإذ قــــد نــــص قــ ــة الحكــــم بعقوبــ يجــــب علــــى القاضــــي  نــــه في حالــ

ــة و أ ــة والمدنيــــ ــن الحقــــــوق الوطنيــــ ــر مــــ ــن حــــــق أو أكثــــ ــان مــــ ــر ن يأمــــــر بالحرمــــ ــاها عشــــ ــدة أقصــــ ــة لمــــ العائليــــ
 1أي تنفيـــــذها كاملـــــةتســـــري مـــــدة الحرمـــــان مـــــن الحقـــــوق مـــــن يـــــوم انقضـــــاء العقوبـــــة الأصـــــلية ، و ســـــنوات 

 راج علـــــى المحكـــــوم عليـــــه كمـــــا لـــــو اســـــتنفاد مـــــن عفـــــو ر ســـــي فـــــأفرج عنـــــه قبـــــل تنفيـــــذأو مـــــن يـــــوم الإفـــــ
ــق عليـــــه الحرمـــــان العقوبــــة الأصـــــلية   كاملــــة و يترتـــــب كمـــــا ســــبق أن المحكـــــوم عليــــه بعقوبـــــة جنائيـــــة لا يطبــ

ــوة القــــــانون ــوق المــــــذكورة بقــــ ــن الحقــــ ــان الحرمــــــا  ،مــــ ــابقا عنــــــدما كــــ ــال ســــ ــا كــــــان الحــــ ــن الحقــــــوق كمــــ ن مــــ
ــة و  ــةالوطنيـــــة والمدنيـــ ــة بمعيـــ ــر بهـــــ ،العائليـــــة عقوبـــ ــة جنائ ابـــــل يتعـــــين أن يأمـــ ــم القاضـــــي بعقوبـــ ــة، إذ الحكـــ يـــ

عقوبـــــة المحكـــــوم بـــــل يتعـــــين أن تكـــــون اليكفـــــي أن تكـــــون الجريمـــــة جنايـــــة لتطبـــــق عقوبـــــة الحرمـــــان وجـــــوبا، 
ــا جنائيــــة، و  ــي عليــــه بعقوبــــة جنحيــــة فــــإن بهــ ــى مــــتهم متــــابع بجنايــــة حكــــم القاضــ ــن ثم فــــإذا صــــدر علــ مــ
ــة لا  ــم عالمحكمــ ــة بالحكــ ــون ملزمــ ــذكورة، و تكــ ــوق المــ ــن الحقــ ــان مــ ــه بالحرمــ ــير بــــين أن يحليــ ــي مخــ كــــم القاضــ

 2.بالحرمان من حق واحد أو أكثر
ــرقة و         ــرائم الســـ ــوق في جـــ ــن بعـــــض هـــــذه الحقـــ ــان مـــ ــم بالحرمـــ ــتم الحكـــ ــوفة، أويـــ ــتي اقترنـــــت  الموصـــ الـــ

صـــــــوص نأو باســـــــتخدام الســـــــلاح...الخ، والم ،لســـــــرقة بالعنـــــــفا ،بظـــــــروف تشـــــــديد، مثـــــــل ظـــــــرف الليـــــــل
 .ج عمن ق  354والمادة  353، 352في المواد  عليها

العائليـــــة وبـــــة الحرمـــــان مـــــن الحقـــــوق الوطنيـــــة والمدنيـــــة و عقوتجـــــدر الإشـــــارة في هـــــذه النقطـــــة إلى أن        
ــة، إذ  ــة اختياريـــــ ــون عقوبـــــ ــادة يمكـــــــن أن تكـــــ ــازت المـــــ ــن ق ع ج  14أجـــــ ــامـــــ ــات القضـــــ ــد للجهـــــ ئية عنـــــ

ــانون ــة أو في الحــــــــالات الــــــــتي يحــــــــددها القــــــ ــائها في جنحــــــ ــع أن تمفــــــــيمكن  ،قضــــــ ــهنــــــ  مــــــــن  المحكــــــــوم عليــــــ
ــادة  ــا في المــ ــار إليهــ ــة المشــ ــر مــــن الحقــــوق الوطنيــ ــانون 01مكــــرر  09ممارســــة حــــق أو أكثــ  مــــن نفــــس القــ

ــد علــــى و  ــدة لا تزيــ ــنوات  5ذلــــك لمــ ــة، و ســ ــة جنائيــ ــة الحكــــم بعقوبــ ــرر في حالــ ــو مقــ ــا هــ ــا لمــ حيــــث  ،خلافــ
 

 المصدر السابق. ، المعدل والمتمم ق ع جفي فقرتها الأخيرة من  01مكرر  09المادة  -1
عة عبد جام  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، "العقوبات التكميلية في القانون الجزائري"  هجيرة مسلم، -2

 . 45، ص 2023/  2022 ، الجزائر،الحميد بن باديس، مستغانم 
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عـــــن وجـــــود نـــــص و  ،بغضـــــالنظر عـــــن طبيعـــــة الجنايـــــة المرتكبـــــةمـــــن الحقـــــوق المـــــذكورة إلزاميـــــا  نـــــعيكـــــون الم
ويكـــــون محصـــــورا في  ،فــــإن الحكـــــم بهـــــذه العقوبــــة في الجـــــنح يكـــــون اختيــــارياوجودهيأمــــر بـــــذلك أو عـــــدم 

 1.ون صراحة على الحكم بهذه العقوبةالجنح التي نص فيها القان

 الحجر القانوني  :ثانيا
ــز ا ق ع جنــــــص         ــر  ":لقــــــانوني كالتــــــاليعلــــــى عقوبــــــة الحجــــ في حالــــــة الحكــــــم بعقوبــــــة جنايــــــة تأمــــ

المحكمــــــة وجــــــوبا بالحجــــــز القــــــانوني يتمثــــــل في حرمــــــان المحكــــــوم عليــــــه مــــــن ممارســــــة حقوقــــــه الماليــــــة أثنــــــاء 
 ."تنفيذ العقوبة الأصلية

 2تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجز القضائي.و 
ــإن           ــر القـــــــانوني فـــــ ــوع إلى تعريـــــــف الحجـــــ ــرع الجزائـــــــري  وبالرجـــــ ــنلم المشـــــ ــه، ولكـــــ في المـــــــادة  يعرفـــــ

ــة التكميليـــــةعقوبـــــة  الحجـــــر القـــــانوني علـــــى أن ع نـــــص مـــــن ق 09 شـــــان  اعقوبـــــة شـــــأنههـــــذه الو  ،إلزاميـــ
ــة يشـــــــترط أن تكـــــــون ــوبات التكميليـــــ ــي العقـــــ ــة باقـــــ ــليب مرتبطـــــ ــة أصـــــ ــا علـــــــى شـــــــخص عقوبـــــ ــوم بهـــــ ة محكـــــ

ثنــــــاء تأديــــــة العقوبــــــة إدارة أموالــــــه أمــــــن وبالتــــــالي يحــــــرم هــــــذا الشــــــخص مــــــن التصــــــرف و  ،ارتكــــــب جنايــــــة
 3.الأصلية السالبة للحرية

ــة الحجـــــر         ــانوني ويمكـــــن تعريـــــف عقوبـــ ــا القـــ لـــــى كـــــل شـــــخص بلـــــغ ســـــن تصـــــرف بوضـــــع ع:" بأنهـــ
ــانون الرشـــــــــد القـــــــــانوني، و  ــا القـــــــ ــها ،والمتمثلـــــــــة في الجنـــــــــونبـــــــــه أحـــــــــد العـــــــــوارض الـــــــــتي نـــــــــص عليهـــــــ  لعتـــــــ

ــ الســــــفهالغفلة، أو  40، وقــــــد حــــــددت المــــــادة 4ه هــــــذه العــــــوارض بعــــــد بلــــــو  ســــــن الرشــــــدظهــــــرت عليــــ
 من القانون المدني الجزائري سن الرشد بتسعة عشر سنة كاملة.

 
 .46ص  ،السابق المرجعهجيرة مسلم،  -1
 المصدر نفسه. ، المعدل والمتمم ق ع جمكرر من  09المادة  -2
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائية،    أحكام العقوبات التكميلية في القانون الجزائري والقانون المقارن"،" سهام مولاي عمار، صفة خليفة،    -3

 .10، ص 2023/  2022 الجزائر، جامعة غرداية،
 .10ص  المرجع نفسه، -4
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إجـــــراء قضـــــائي تحفظـــــي يـــــتم بموجبـــــه منـــــع " :بأنـــــهأيضـــــا القـــــانوني  كمـــــا يمكـــــن تعريـــــف الحجـــــر            
ــور  ــد و الشــــــخص البــــــالغ المحجــــ ــن الرشــــ ــغ ســــ ــن بلــــ ــدى أســــــباب عليــــــه، أي مــــ الحجــــــر  طــــــرأت عليــــــه إحــــ

 1.بسبب نقص في قدراته العقلية وسوء تصرفه من التصرف في مالهكالجنون والعته والسفه 
وني القــــــــــان الحجــــــــــر أنمــــــــــن ق ع ج ( مكــــــــــرر 09)( و09المــــــــــادتين ) اســــــــــتقراءيســــــــــتنتج مــــــــــن         

 ،ميـــــا في حالــــة الحكـــــم بعقوبــــة جنائيـــــةالقــــانوني إلزا حيـــــث يكــــون الحجـــــر ،يكــــون إمــــا إلزاميـــــا أو إجبــــاريا
ــة بولا  ــة جنائيـــ ــه بعقوبـــ ــوم عليـــ ــى المحكـــ ــة علـــ ــذه العقوبـــ ــق هـــ ــانونتطبـــ ــوة القـــ ــا    ،قـــ ــابقا كمـــ ــال ســـ ــان الحـــ كـــ

ــة تبعيـــــة ،  بـــــل يتعـــــين أن يأمـــــر بـــــه الحكـــــم القاضـــــي بعقوبـــــة جنائيـــــة ،عنـــــدما كـــــان الحجـــــر القـــــانوني عقوبـــ
ــة لتطبيـــــــق الحجـــــــرلا يكفـــــــي أن  كمـــــــا بـــــــل يتعـــــــين أن تكـــــــون  ،القـــــــانوني وجـــــــوبا تكـــــــون الجريمـــــــة جنائيـــــ

ــة ــا جنائيــ ــوم بهــ ــة المحكــ ــا العقوبــ ــو  ،أيضــ ــإذا صــ ــابع درمــــن ثم فــ ــتهم متــ ــى مــ ــه  علــ ــي عليــ ــم يقضــ ــة حكــ بجنايــ
ة فـــــإن المحكمـــــة لا تكـــــون مـــــثلا بفعـــــل تطبيـــــق الظـــــروف المخففـــــ ،بس( ســـــنوات حـــــ04يـــــة )جنح بعقوبـــــة

 2.لزمة بالحكم عليه بالحجز القانونيم
المشـــــــــرع وفيمـــــــــا يتعلـــــــــق بموضـــــــــوع دراســـــــــتنا والمتمثـــــــــل في جريمـــــــــة الســـــــــرقة يجـــــــــب التنويـــــــــه إلى أن        

صـــــف العقوبـــــة علـــــى و ذلـــــك عنـــــدما تلحجـــــر القـــــانوني في هـــــذه الجـــــرائم، و لحكـــــم بعقوبـــــة االجزائـــــري أمـــــر با
فـــــــلا يأمـــــــر تخفيـــــــف الأمـــــــا إذا تم تخفيفهـــــــا إلى جنحـــــــة نتيجـــــــة تـــــــوفر ظـــــــروف  ،أســـــــاس عقوبـــــــة جنائيـــــــة

ــانوني ــر القــــ ــ ،بالحكــــــم بالحجــــ ــة  ": ق ع ج علــــــىنص ويــــ ــر المحكمــــ ــة تأمــــ ــة جنائيــــ ــر بعقوبــــ ــة الأمــــ في حالــــ
 3."وجوبا بالحجز القانوني ...

 
 2022،  01، ع  16مجلد    ،تار، عنابةجامعة باجي مخ  مجلة البحوث والدراسات الإنسانية،  الحجر القانوني )إجراءاته وإشكالاته("،"نور الدين فليغة،    -1

 .456ص 
 .11، 10، ص ص المرجع السابقسهام مولاي عمار، صفية خلفية،  -2
 المصدر السابق. المعدل والمتمم،  ق ع جمكرر من  09المادة  -3
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 ثالثا: تحديد الإقامة
علـــــــــى عقوبـــــــــة  ســـــــــالف الـــــــــذكر 06-24بالقـــــــــانون  المعـــــــــدل ق ع جمـــــــــن  11نصـــــــــت المـــــــــادة       

 .تحديد الإقامة
لا يجـــــوز ن يقـــــيم في منطقـــــة يعنيهـــــا الحكـــــم و إلـــــزام المحكـــــوم عليـــــه بأ"  الإقامـــــة:تحديـــــد ب ويقصـــــد        

قوبـــــة الأصـــــلية أو ضـــــاء العأ تنفيـــــذ تحديـــــد الإقامـــــة مـــــن يـــــوم انقيبـــــدو  أن تتجـــــاوز مدتـــــه خمـــــس ســـــنوات،
ــه، و  ــراج عليـــ ــلالإفـــ ــال المؤقـــــت داخـــ ــه بالانتقـــ ــة أن تأذن للمحكـــــوم عليـــ ــوزارة الداخليـــ ــن لـــ ، 1المنطقـــــة يمكـــ

وإذا خـــــالف المحكـــــوم عليـــــه أحـــــد تـــــدابير تحديـــــد إقامتـــــه يعاقـــــب بالحـــــبس مـــــن ثـــــلاث أشـــــهر إلى ثـــــلاث 
 2.دج300000دج إلى  25000بغرامة من  سنوات 

يجــــــوز فيهــــــا الحكــــــم بتحديــــــد  وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن قــــــانون العقــــــوبات لم يحــــــدد طبيعــــــة الجــــــرائم الــــــتي  
بذلك المجـــــــال لتطبيـــــــق هـــــــذه العقوبـــــــة علـــــــى مفســـــــحا ،تى المخالفـــــــات منهـــــــا حـــــــ تثنســـــــبـــــــل لم ي ،الإقامـــــــة

ــات  ــنح وحـــــــتى المخالفـــــ ــايات والجـــــ ــوبات في و  ،بعـــــــض الجنـــــ ــانون العقـــــ ــمن قـــــ ــرى لم يتضـــــ ــة أخـــــ ــن ناحيـــــ مـــــ
 3مجمل أحكامه إلى ما يشير إلى هذه العقوبة مما يجعل الحكم بها أمرا مستعصيا.

 رابعا: المنع من الإقامة
ــو ح        ــه وهـــ ــر المحكـــــوم عليـــ ــه ضـــ ــاكنو تأن يومنعـــ ــاوز مدتـــــه و  ،اجـــــد في بعـــــض الأمـــ لا يجـــــوز أن تتجـــ

ــنح ــنوات في مــــواد الجــ ــواد الجنــــايات  خمــــس ســ ــر ســــنوات في مــ ــى خــــلاف  ،وعشــ ــنص القــــانون علــ ــا لم يــ مــ
قــــرار المنــــع بعــــد أن يكــــون لــــذي يفــــرج فيــــه عــــن المحكــــوم عليــــه، و يبــــدأ حســــاب المــــدة مــــن اليــــوم ا، و ذلــــك 

ــه ــغ إليــــ ــد بلــــ ــه يعاقــــــب بالحــــــبسو  ،قــــ ــع فإنــــ ــدابير المنــــ ــد تــــ ــالف أحــــ ــة أشــــــهر إلى ثــــــلاث  إذا خــــ مــــــن ثلاثــــ
 4المنع من الإقامة يكون مكملا لعقوبة جنائيةّ أو جنحة.سنوات، و 

 
 . 239-238، ص ص 2006، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 01ط "الوجيز القانون الجنائي العام، فقه وقضايا "،منصور رحماني،  -1
 المصدر السابق. المعدل والمتمم،  ق ع جمن  11المادة -2
جامعة   كلية الحقوق،  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية،" العقوبة التكميلية بين النظرتين التقليدية والحديثة"لخضر ذيابي،    -3

 .55، ص 2012/2013، 01الجزائر 
 .239، ص  المرجع السابقمنصور رحماني،  -4
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المنـــــع مـــــن الإقامـــــة في جـــــرائم الســـــرقة الموصـــــوفة أو الـــــتي اقترنـــــت بظـــــروف شـــــديد  الحكـــــم بعقوبـــــةويكـــــون 
 وجوبا لا اختياريا.ق ع من  354و 352المادتين وذلك حسب 

ذلـــــك و  ،نح مـــــن الإقامـــــة في الســـــرقة المشـــــددةكمـــــا أجـــــاز المشـــــرع للقاضـــــي أن يحكـــــم بعقوبـــــة الجـــــ        
 1حسب تقدير القاضي نظر الظروف الجريمة.
 المقررة لجريمة السرقة المطلب الثاني: العقوبات التكميلية الجوازية

في تحقيق الردع  يعد نظام العقوبات التكميلية من الوسائل القانونية التي أعتمدها المشرع الجزائري         
تعتبر العقوبات التكميلية الجوازية أو الاختيارية أحد أنواع  و ،  ، وتعزيز فعالية العقوبات الأصليةالعام والخاص

حيث يملك القاضي سلطة تقديرية في    العقوبات التي يمكن أن يقررها القاضي لكنها لا تفرض وجوبا، 
 الحكم بها أو عدم الحكم، بحسب ظروف الجريمة.

ــروف أن ــي في بعــــــض الظــــ ــ وقــــــد أباح المشــــــرع للقاضــــ ــبيل الجــــ ــى ســــ ــذه العقــــــوبات علــــ ، أي وازيحكــــــم بهــــ
 ،ا لملابســــــات الجريمــــــة وظــــــروف الجــــــانيوفقــــــللقاضــــــي تقــــــديرها مجــــــال تــــــرك وإنمــــــا  ،أنهــــــا ليســــــت إجباريــــــة

 .أو الاختيارية تعرف هذه العقوبات بالعقوبات التكميلية الجوازيةو 
إلى فــــــــرعين، حيــــــــث ولدراســــــــة هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن العقــــــــوبات التكميليــــــــة سنقســــــــم هــــــــذا المطلــــــــب       

فتطرقنــــــا مــــــن خلالــــــه لفــــــرع الثـــــاني ا الجوازيــــــة، أمــــــايــــــف العقــــــوبات التكميليـــــة تعر لالفــــــرع الأول خصصـــــنا 
 .العقوبات التكميلية الجوازية لبيان صور
 تعريف العقوبات التكميلية الجوازية: الفرع الأول

فيها        المشرع  يمنح  الاصلية  بالعقوبة  تقترن  الجزائيهي عقوبات  حاجة    للقضاء  وفق  تقديرها  سلطة 
 2الحكم.

 
 المصدر السابق. ، المعدل والمتممق ع ج، من  354المادة  -1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية،  سامية علي زغلاش، العقوبات التكميلية في التشريع الجزائري""جعيجع مسعودة، -2

 .36، ص 2024، جامعة محمد بوضياف، المسية، الجزائركلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،  
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"  رع من خلال عبارة " يجوز المحكمةمن ق ع وما يليها، لهجة المش  9تظهر من خلال استقراء المادة      
وذلك  بها من عدمه  النطق  للقاضي حرية  أعطى  فالمشرع  التكميلية،  العقوبات  ببعض  الحكم  بخصوص 

 1حسب تقديره للجريمة وملابساتها. 
من عدمه            بها  الحكم  مدى حاجة  التقدير  يترك سلطة  اختيارية  عقوبات  أيضا بأنها  تعرف  كما 

 2للقاضي الجزائي.
أما المقصود بالسلطة التقديرية للقاضي القدرة على الانتقاء والاصطفاء، والترجيح بين أمرين بطيب          
، ولقد ذهب البعض إلى القول بأنها: " التقدير الحر المسبب لعناصر الإثبات في الدعوى وهو البديل 3نفس

، وعرفها  4يعين المشرع أدلة معينة لا يقضي القاضي بالإدانة إلا بناء عليها"   المقيد، حيثلنظام الإثبات  
البعض الآخر بقوله: "تلك الحالة الذهنية والنفسية أو ذلك المظهر الذي يوضح وصول القاضي باقتناعه  

 5لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم تحدث تحت بصره بصورة عامة ". 
 المقررة لجريمة السرقة  العقوبات التكميلية الجوازيةصور  لفرع الثاني: ا

ر القاضـــــي الـــــتي يـــــترك أمـــــر توقيعهـــــا لتقـــــدي كمـــــا ســـــبق القـــــول فـــــإن العقـــــوبات التكميليـــــة هـــــي العقـــــوبات 
لجــــــاني فهــــــي لا تمنــــــع ا ،تأتي لتــــــؤدي دورا إضــــــافيا للعقوبــــــة الجنائيــــــة ،حســــــب خطورتــــــك فعــــــل المرتكــــــب
لمراعـــــاة المصـــــلحة العامـــــة  بـــــل تتعـــــداها لتقييـــــد بعـــــض حقوقـــــه وحرياتـــــهمـــــن تكـــــرار الفعـــــل الجرمـــــي فقـــــط، 

يــــــق الأمــــــن والاســــــتقرار في ، بحيــــــث تســــــتعمل كوســــــيلة لتــــــدعيم فاعليــــــة العقوبــــــة الأصــــــلية وتحقللمجتمــــــع
 المجتمع، وتأخذ العقوبات التكميلية الجوازية عدة صور هي:

 
 .155ص  المرجع السابق،أحمد نوري، سالم حوة،  -1
 .53، ص  المرجع السابقوسام بوحفص،  -2
 . لسابقالمصدر ناقانونية، معجم المصطلحات ال  -3
 .22ص 2004، افريل 1عدد ، بسكرة ،، جامعة محمد خيضرمجلة البحوث والدراسات  ،"السلطة التقديرية للقاضي الجزائي"محمد حده،  -4
 . 23، ص نفسهالمرجع   -5
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 : المصادرة أولا
في البنـــــد الخــــــامس  09نـــــص المشـــــرع الجزائــــــري علـــــى عقوبــــــة المصـــــادرة كعقوبــــــة تكميليـــــة في المــــــادة      

بأنهــــــا: "المصــــــادرة هــــــي  نفــــــس القــــــانون،مــــــن 15المــــــادة كمــــــا عرفتهــــــا   ،مــــــن قــــــانون العقــــــوبات الجزائــــــري
 1."أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء ،لولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينةالأي
 :أنـــــــه علـــــــى 06-24المعدلـــــــة بموجـــــــب القـــــــانون مـــــــن قـــــــانون العقـــــــوبات  1مكـــــــرر 15نصـــــــت المـــــــادة و 

ــة تأ ــت''في حالــــــة الإدانــــ ــياء الــــــتي اســــ ــادرة الأشــــ ــة بمصــــ ــر المحكمــــ ــتعمل في تعممــــ ــذ لت أو كانــــــت ستســــ نفيــــ
ــا ــلت منهـــ ــة أو الـــــتي تحصـــ ــذلك اله ،الجريمـــ ــتعموكـــ ــتي اســـ ــرى الـــ ــافع الأخـــ ــات أو المنـــ ــة بـــ ــأة مرتكبـــ لت لمكافـــ

 2.الجريمة''
وجــــــب مــــــا ذكــــــر يجــــــوز للمحكمــــــة أن تقــــــرر المصــــــادرة عنــــــد ســــــتقراء النصــــــوص القانونيــــــة الســــــابقة وبمبا 

 .ولو أن النص الذي حكمت بموجبه لا يشير إلى هذه العقوبة ،حكمها بالجناية
الدولة على بعض الأمور الخاصة دون مقابل أو   والمصادرة عرفها الدكتور وهبة الزحيلي بأنها: "استيلاء 

، كما عرفها الدكتور عبد العزيز عامر بأنها:  3إتلافها أو تمليكها لأخر بسبب شرعي رعاية للمصلحة العامة
 .4"نزع ملكية المال جبرا عن مالكها وإضافته إلى ملك الدولة بدون مقابل" 

وهي تنقسم إلى نوعين عامة وخاصة، فالمصادرة العامة تقع على جميع ثروة المحكوم عليه وهي محظورة بنص 
جميع التشريعات، بينما المصادرة الخاصة فمحلها شيء معين، قد يكون جسم الجريمة أو يكون قد أستخدم 

 .5لعقوبات فيها، أو تحصل منها على فائدة معين، وهي التي تطبق عليها أحكام قانون ا
وتختلف المصادرة عن الحجز في كون أن المصادرة لا تكون إلا بنقل الملكية إلى الدولة بصفة نهائية وللدولة  
التصرف فيها بالإتلاف، أو التمليك للنفع العام أو الخاص، أما الحجز فهو منع من التصرف في المال،  

 
   مصدر سابق.  والمتمم، المعدلق ع ج من 15المادة -1
 . المصدر نفسه والمتمم،المعدل  ق ع جمن 1مكرر 15المادة   -2
 .122ص  ،  2017،  8عغرداية،  جامعة    ،مجلة الدراسات الإسلامية  ،""التعريف بالمصادرة في الفقه الإسلاميعبد الحاكم حمادي، عبد العالي شويرف،    -3
 .122، المرجع نفسه -4
  2016، ديسمبر 2 ، ع، جامعة تيسمسيلتزائرية الحقوق والعلوم السياسيةالمجلة الج الجزاء في الجريمة البيئية في التشريع الجزائري"،سعيدة بوبكر، "  -5

 .110ص 
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بحيث يمكن إرجاعه لصاحبه كاملا أو أداء الحقوق منه وإرجاع ما بقي أو نقل ملكيته كاملا إلى الدولة، 
الحجز يصير مصادرة إذا حكم بنقل  إنفهو لا يخول للدولة التصرف فيه قبل الحكم بذلك، ويمكن القول 

 1ملكيته للدولة.
ــارة فــــــإن المصــــــادرة         ــوللإشــــ ــتعملت أو الــــــتي تســــــتعمل في تنفيــــــذ  بتنصــــ علــــــى الأشــــــياء الــــــتي اســــ
ــادرة  ،الجريمــــــة ــادرة المــــــؤن والأســــــ كمصــــ ــة القتــــــل، ومصــــ ــتعمل في جريمــــ ة والــــــذخيرة الــــــتي حل الســــــلاح المســــ

 2تستعملها عصابة ما في تنفيذ جريمة التخريب المخل بأمن الدولة.
يمكـــــن "نـــــه: مـــــن قـــــانون العقـــــوبات علـــــى أ 1مكـــــرر  15مـــــن المـــــادة  4 3 2كمـــــا نصـــــت الفقـــــرة        

لم يـــــنص  االســـــابقة، مـــــشـــــياء المـــــذكورة في الفقـــــرة في حالـــــة الإدانـــــة لارتكـــــاب جنحـــــة الأمـــــر بمصـــــادرة الأ
ــا ــانون وجوبيتهــــ ــؤموفي  ،القــــ ــة، يــــ ــاب مخالفــــ ــة لارتكــــ ــة الإدانــــ ــذه حالــــ ــذكورة في هــــ ــياء المــــ ــادرة الأشــــ ر بمصــــ

ى في جميــــــــع ويجــــــــب أن تراعــــــــ ،المــــــــادة وجــــــــوبا إذا كــــــــان القــــــــانون يــــــــنص صــــــــراحة علــــــــى هــــــــذه العقوبــــــــة
 3نية.  الحالات حقوق الغير حسن

 ،ذا اســـــتعملت أداة معينـــــة مثـــــل ســـــيارةيجـــــوز للقاضـــــي الحكـــــم بعفويـــــة المصـــــادرة في جريمـــــة الســـــرقة إ     
ــذ الســــــــرقة،  ــر في تنفيــــــ ــادة أداة كســــــ ــب نــــــــص المــــــ ــن ق ع  مكــــــــرر 15وذلــــــــك حســــــ في حالــــــــة " ج:مــــــ

ــتعمل في  ــياء الــــــتي اســــــتعملت أو كانــــــت ستســــ ــادرة الأشــــ الإدانــــــة لارتكــــــاب جنايــــــة تأمــــــر المحكمــــــة بمصــــ
 ."تنفيذ الجريمة...

 المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط : المنع ثانيا
ــادة         ــم  09نصـــــــت المـــــ ــة أو  علـــــــىع مـــــــن ق  06في بنـــــــدها رقـــــ ــة مهنـــــ ــع مـــــــن ممارســـــ ــة المنـــــ عقوبـــــ

نطاقهـــــــــا  مـــــــــن نفـــــــــس القـــــــــانون مكـــــــــرر 16نشـــــــــاط ضـــــــــمن العقـــــــــوبات التكميليـــــــــة، وحـــــــــددت المـــــــــادة 
ــة  ــة أو جنحـــ ــه جنايـــ ــدن لارتكابـــ ــى الشـــــخص المـــ ــم علـــ ــازت الحكـــ ــنفأجـــ ــع مـــ ــاط إذا  بالمنـــ ــة أو نشـــ ممارســـ

 
 .1ص  المرجع السابق،عبد الحاكم حمادي، عبد العالي شويرف،  -1
 .36ص  المرجع السابق،منال بود، سارة ضواوي،  -2
                          المصدر السابق.المعدل والمتمم  ج ق عمن 1مكرر 15المادة  -3
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خطــــــرا في اســــــتمرار  وأن ثمــــــةثبــــــت للجهــــــة القضــــــائية أن للجريمــــــة الــــــتي ارتكبهــــــا صــــــلة مباشــــــرة بمزاولتهــــــا 
 1منهما.ممارسته لأي 

ــر) بحيــــــــث مــــــــدة المنــــــــع ونــــــــص المشــــــــرع علــــــــة        ــاوز عشــــــ ــة الإدانــــــــة 10لا تتجــــــ ( ســــــــنوات في حالــــــ
كمــــــــا أمــــــــر المشــــــــرع   ( في حالــــــــة الإدانــــــــة لارتكــــــــاب جنحــــــــة،05) وخمــــــــس ســــــــنوات لارتكــــــــاب جنايــــــــة 

 2الإجراء.بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا 
ــانون العقـــــوبات في وللإشـــــارة فقـــــد   ــي يـــــاتـــــدبيرا آمن 2006كانـــــت هـــــذه العقوبـــــة قبـــــل تعـــــديل قـــ  اشخصـــ

الملغــــــاة في ظــــــل التشــــــريع  مــــــن قــــــانون العقــــــوبات  23عرفتــــــه المــــــادة المعدلــــــة، و  19ة نصــــــت عليــــــه المــــــاد
ــذه العقو  ــةكانــــت هــ ــن مزاولــــة مهنــ ــع مــ ــا المنــ ــة تشــــمل أيضــ ــر ســــنوات   ،بــ ــددة بعشــ ــا كانــــت مــــدتها محــ كمــ

ــين الجنايــــــة، ــز بــــ ــن ممارســــــة مهنــــــة أو نشــــــاط عقوبــــــة و  دون التمييــــ ــث قــــــد يكــــــون المنــــــع مــــ الجنحــــــة، بحيــــ
 3إلزامية أو اختيارية.

ــة أو         ــة مهنــــ ــن ممارســــ ــع المؤقــــــت مــــ ــة المنــــ ــم بعقوبــــ ــي أن يحكــــ ــري للقاضــــ ــرع الجزائــــ ــاز المشــــ ــد أجــــ فقــــ
القاضــــي وفقــــا  لكــــن ذلــــك لــــيس وجوبيــــا، بــــل يــــترك لتقــــدير ،كعقوبــــة تكميليــــة في جــــرائم الســــرقة  نشــــاط

يجـــــوز الحكـــــم بالمنـــــع "الـــــذي نـــــص علـــــى مـــــا يلي: ذلـــــك حســـــب قـــــانون العقـــــوبات لملابســـــات القضـــــية، و 
ــة ــة أو جنحـــ ــاط علـــــى المـــــدان بارتكـــــاب جنايـــ ــة أو نشـــ ــة مهنـــ ــاء  ،المؤقـــــت مـــــن ممارســـ أن إذا ثبـــــت للقضـــ

 4."...ووجود خطر في استمرار ممارستها ،الجريمة صلة مباشرة بمزاولتها
بممارســــــة مهنــــــة أو نشــــــاط معــــــين يجــــــوز للقاضــــــي أن  كانــــــت جريمــــــة الســــــرقة مرتبطــــــة مباشــــــرةوعليــــــه إذا  

 يصدر حكما بهذه العقوبة التكميلية.

 
  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية   ،"العقوبات التكميلية في التشريع الجزائري  "،  منال ربود، سارة ضواري  -1

 .37، ص 2022/ 2021 الجزائر، جامعة يحيى فارس، المدية،
 ، المصدر السابق. المعدل والمتمم ق ع جمكرر من  16المادة  -2
 .52ص المرجع السابق، مسلم،  هجيره -3
 المصدر السابق. ، المعدل والمتمم ق ع جمكرر من  16المادة  -4
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 : الإقصاء من الصفقات العموميةثالثا
ــن قــــــانون  في البنـــــد الثـــــامن 09المـــــادة في عقوبـــــة الإقصـــــاء مـــــن الصــــــفقات العموميـــــة تم الـــــنص علـــــى  مـــ

يترتــــب علـــــى عقوبــــة الإقصــــاء مــــن الصـــــفقات ": المشــــرع الجزائـــــري علــــى مــــا يلــــي نــــصكمــــا ،  العقــــوبات 
ــاء مــــــن الصــــــفقات العموميــــــة منــــــع  العموميــــــة منــــــع المحكــــــوم عليــــــه مــــــن المشــــــاركة بصــــــفقة عقوبــــــة الإقصــــ

،إما نهائيـــــا أو لمـــــدة و غـــــير مباشـــــرة في أيـــــة صـــــفقة عموميـــــةالمحكـــــوم عليـــــه مـــــن المشـــــاركة بصـــــفة مباشـــــرة أ
ت في ( ســـــــنوا05خمـــــــس )و  ،ت في حالـــــــة الإدانـــــــة لارتكـــــــاب جنايـــــــة( ســـــــنوا10لا تزيـــــــد مـــــــن عشـــــــرة )

ــاب جنحــــــة، و  ــة الإدانــــــة لارتكــــ ــحالــــ ــاذ المعجــــــل بالنســــ ــوز أن يأمــــــر بالنفــــ ــراءيجــــ وهــــــذه  ،1"بة لهــــــذا الإجــــ
ــا جـــــــرائم الصـــــــفقات  ــة الســـــــرقة، إذ أن المشـــــــرع خـــــــص بهـــــ ــتبعد مـــــــن التطبيـــــــق في مجـــــــال جريمـــــ العقوبةتســـــ

 العمومية.
 ؤسسة: إغلاق المرابعا

إجــــــــراء إغــــــــلاق علــــــــى  07لبنــــــــد رقــــــــم في امــــــــن قــــــــانون العقــــــــوبات  09حــــــــددت المــــــــادة رقــــــــم         
: '' يترتـــــب علـــــى مـــــن قـــــانون العقـــــوبات علـــــى مـــــا يلـــــي 01مكـــــرر  16حيـــــث نصـــــت المـــــادة  ،المؤسســــة

ط الـــــــذي ارتكبـــــــت الجريمــــــــة مــــــــن أن يمـــــــاري فيهـــــــا النشـــــــا المحكـــــــوم عليـــــــهعقوبـــــــة غلـــــــق المؤسســـــــة منـــــــع 
ــبته، و  ــر )بمناســ ــدة لا تزيــــد عــــن عشــ ــة أو لمــ ــفة نهائيــ ــا بصــ ــة إمــ ــة 10يحكــــم بهــــذه العقوبــ ــنوات في حالــ ( ســ

ــة ــاب جنايــــ ــة لارتكــــ ــنو 05أو خمــــــس ) ،الإدانــــ ــة، و ( ســــ ــاب جنحــــ ــة لارتكــــ ــة الإدانــــ يجــــــوز أن ات في حالــــ
 ."يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

 لشيكات أو استعمال بطاقات الدفع : الحضر من إصدار اخامسا
نفـــــس القـــــانون كمـــــا نـــــص ،ع مـــــن ق  09البنـــــد التاســـــع مـــــن المـــــادة تم الـــــنص علـــــى هـــــذه العقوبـــــة في  

أو اســـــتعمال بطاقـــــات الـــــدفع  /يترتـــــب علـــــى عقوبـــــة الحضـــــر مـــــن إصـــــدار الشـــــيكات و": علـــــى مـــــا يلـــــي
ــدفاتر و إلـــــــزا ــاع الـــــ ــه بإرجـــــ ــوم عليـــــ ــهم المحكـــــ ــات الـــــــتي بحوزتـــــ ــه إلى ،البطاقـــــ ــة أو الـــــــتي عنـــــــد وكلائـــــ  المؤسســـــ

غـــــــير أنـــــــه لا يصـــــــدق هـــــــذا الحضـــــــر علـــــــى الشـــــــيكات الـــــــتي تســـــــمح بســـــــحب المصـــــــرفية المصـــــــدرة لهـــــــا، 
لا تتجــــــاوز مــــــدة الحضــــــر المســــــحوب عليــــــه أو تلــــــك المضــــــمنة، و الأمــــــوال مــــــن طــــــرف الســــــاحب لــــــدى 
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ــر ) ــاب جنايــــــة10عشــــ ــة الإدانــــــة لارتكــــ ــة الإدانــــــة ( ســــــنوات في05خمــــــس )، و ( ســــــنوات في حالــــ  حالــــ
ــة، و  ــؤمر بالنفــــلارتكــــاب جنحــ ــوز أن يــ ــذا الإجــــراء، و يجــ ــبة لهــ ــاذ المعجــــل بالنســ ــنة يعاقــــب بالحــــبس مــ ن ســ

دج كـــــــــــــل مـــــــــــــن  500000دج إلى 100000بغرامـــــــــــــة مـــــــــــــن ( ســـــــــــــنوات و 05( إلى خمـــــــــــــس )01)
أو اســـــــتعمل بطاقـــــــة الـــــــدفع رغـــــــم منعـــــــه مـــــــن ذلـــــــك دون الإخـــــــلال بتطبيـــــــق  ،أصـــــــدر شـــــــيكا أو أكثـــــــر
 1."من هذا القانون 374ها في المادة العقوبات المنصوص علي

 غاؤها مع منع استصدار رخصة جديدة تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إل سادسا:
  مــــــن قــــــانون العقــــــوبات، 09علــــــى هــــــذه العقوبــــــة في البنــــــد العاشــــــر مــــــن المــــــادة  المشــــــرع الجزائــــــري نــــــص
ــا ــادة  كمـــــ ــانونمـــــــن  04مكـــــــرر  16نصـــــــت المـــــ ــة  نفـــــــس القـــــ ــة تعليـــــــق أو ســـــــحب رخصـــــ علـــــــى عقوبـــــ

ــا: ــدة بقولهـــ ــة جديـــ ــدار رخصـــ ــع استصـــ ــع منـــ ــا مـــ ــياقة أو إلغاؤهـــ ــدابير المنصـــــوص  "الســـ دون الإخـــــلال بالتـــ
ــا  ــياقة أو إلغاؤهـــ ــة الســـ ــق أو ســـــحب رخصـــ ــم بتعليـــ ــائية الحكـــ ــة القضـــ ــوز للجهـــ ــانون المرور،يجـــ ــا في قـــ عليهـــ

ــن استصـــــــدار رخصــــــة جديـــــــدة، و  ــن حمـــــــس )مــــــع المنـــــــع مــــ ــق أو الســـــــحب عــــ ( 05لا تزيــــــد مـــــــدة التعليــــ
فــــــاذ المعجـــــل بالنســـــبة لهـــــذا الإجــــــراء، يجـــــوز أن يـــــؤمر بالننوات مـــــن تاريـــــخ صـــــدور حكــــــم الإدانـــــة، و ســـــ
، وهـــــذه العقوبـــــة يمكـــــن توقعهـــــا في جريمـــــة الســـــرقة الـــــتي 2."يبلـــــغ الحكـــــم إلى الســـــلطة الإداريـــــة المختصـــــةو 

ترتكـــــــب باســـــــتعمال المركبـــــــات ذات المحـــــــرك، إذا مـــــــا نـــــــتج عـــــــن فـــــــرار الجنـــــــاة أضـــــــرار نتيجـــــــة اســـــــتعمال 
 المركبة في الهروب.

 عليق حكم أو قرار الإدانة شر وت: نسابعا
ــم أو قــــــرار الإدانــــــةإجــــــمــــــن ق ع ج  12في البنــــــد رقــــــم  09أوردت المــــــادة   ــق حكــــ كمــــــا   ، راء و تعليــــ

ــا يلـــــي قـــــانون العقـــــوبات نـــــص  ــم بالإدانـــــة أن تأمـــــر في الحـــــالات الـــــتي  ":علـــــى مـــ للمحكمـــــة عنـــــد الحكـــ
ــا ــانون بنشــــــر الحكــــــم بإكمالــــــه أو مســــــتخرج منــــــه في جريــــــدة أو أكثــــــر يعينهــــ وبتعليقــــــه في  ،يحــــــددها القــــ

،على ألا تتجـــــاوز مصـــــاريف النشـــــر المبلـــــغ وذلـــــك كلـــــه علـــــى نفقـــــة المحكـــــوم عليـــــه الأمـــــاكن الـــــتي يبينهـــــا،
ــذا الغـــــــرضالـــــــذي  ــة لهـــــ ــم بالإدانـــــ ــدده الحكـــــ ــ ألاو  ،يحـــــ ــدا، ويعاقـــــ ــهرا واحـــــ ــق شـــــ ــدة التعليـــــ ــاوز مـــــ ب تتجـــــ
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دج إلى  25000بغرامــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ( و 02( أشــــــــــــــــــهر إلى ســــــــــــــــــنتين )03لاثــــــــــــــــــة )بالحــــــــــــــــــبس مــــــــــــــــــن ث
ــوعة تطبي200.000 ــات الموضــــــ ــق المعلقــــــ ــاء أو تمزيــــــ ــام بإتــــــــلاف أو إخفــــــ ــن قــــــ ــرة دج كــــــــل مــــــ ــا للفقــــــ قــــــ

 1."لتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل يأمر الحكم من جديدو ،السابقة كليا أو جزئيا
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 :خلاصة الفصل الثاني
ــا المشـــــــرع الجزائـــــــري لجريمـــــــة           ــتنا لهـــــــذا الفصـــــــل والمتضـــــــمن العقـــــــوبات الـــــــتي أقرهـــــ في ختـــــــام دراســـــ

الســــرقة، والـــــذي تطرقنــــا مـــــن خلالــــه إلى العقـــــوبات الأصـــــلية والعقــــوبات التكميليـــــة المقــــررة قـــــانونا لجريمـــــة 
خلصــــــنا إلى اخــــــتلاف كــــــل منهمــــــا في وظيفتهــــــا القانونيــــــة وطبيعتهــــــا في قمــــــع الجريمــــــة وتحقيــــــق ، الســــــرقة

العدالــــــــة وإصــــــــلاح الجنــــــــاة وإعـــــــــادة تأهــــــــيلهم اجتماعيــــــــا إضــــــــافة إلى تحقيـــــــــق الــــــــردع بصــــــــورتيه العامـــــــــة 
ــرى  ــة أخــ ــة عقوبــ ــا أيــ ــا دون أن تقــــترن بهــ ــم بهــ ــوز الحكــ ــي تلــــك الــــتي يجــ ــلية هــ ــالعقوبات الأصــ ــة، فــ والخاصــ
ــل في الإعــــــــدام،الحبس، الســــــــجن المؤبــــــــد أو المؤقــــــــت والغرامــــــــة، وهــــــــي عقــــــــوبات تفــــــــرض علــــــــى  وتتمثــــــ

ــوفة، وتختلـــــــف حســـــــب مرتكـــــــب ج ــرقة الموصـــــ ــرقة المشـــــــددة والســـــ ــة الســـــ ــيطة وجنحـــــ ــرقة البســـــ ــة الســـــ نحـــــ
 ظروف الجريمة وخطورتها.

  06-24من قانون العقوبات المعدلة بالأمر  350وباستقراء التعديل الذي طرأ على نص المادة          
ممتلكات الدولة   وسرقة  نطاق الجريمة والعقوبة، حيث تشمل اختلاس أنها وسعت  لا حظنا  سالف الذكر  

، وشملت أيضا سرقة أعمد أو كوابل أو الأسلاك الكهربائية،  والخاصة  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
إضافة إلى بيع أو نقل أو وضع أو استعمال بأي شكل محل السرقة، وشدد المشرع العقوبة بالحبس من 

 دج.  1.000.000دج إلى 200.000( سنوات وغرامة من 10( إلى عشر )2)سنتين 
من قانون العقوبات، حيث تم تشديد    354كما استخلصنا أن التعديل الأخير مس كل من المادة         

في    به المشرع الجزائري  العقوبات من جهة وإضافة صور أخرى للجريمة من جهة ثانية، وأهم تعديل جاء
لنا أن    ،من قانون العقوبات   353نص المادة    تعديل قانون العقوبات الجزائري مس  إطار حيث اتضح 

المشرع الجزائري تبنى من خلالها سياسة التجنيح، وذلك بإنزال الوصف القانون من جناية إلى جنحة مع  
 فيما يخص السرقة المرتبطة بظرفين مشددين أو أكثر.  جنائية  الإبقاء على العقوبة

ــلية         ــة أصــ ــتقلة عــــن عقوبــ ــوز الحكــــم بهــــا مســ ــة فهــــي العقــــوبات الــــتي لا يجــ ــا العقــــوبات التكميليــ  أمــ
ــلة ــا منفصــ ــن الحكــــم بهــ ــا فــــلا يمكــ ــرتبط بهــ ــا تــ ــر وإنمــ ــا الحجــ ــة، ومــــن أمثلتهــ ــة أو جوازيــ ــا إلزاميــ ــون إمــ ، وتكــ

ــانوني، ــادرة، القــــــ ــم، المصــــــ ــة والمدنيــــــــة  نشــــــــر الحكــــــ ــوق الوطنيــــــ ــن الحقــــــ ــر مــــــ ــق أو أكثــــــ ــن حــــــ ــان مــــــ الحرمــــــ
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بحيــــــــث تســــــــتخدم هــــــــذه العقــــــــوبات بهــــــــدف تحقيــــــــق الــــــــردع العــــــــام والخــــــــاص، إضــــــــافة إلى  والسياســــــــية،
 الهدف الوقائي في بعض الحالات.
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 خاتمة:      

والذي   ،رقة أصبح يشكل هاجسا أمنيا تعاني منه مختلف دول العالمإن الانتشار الكبير لجريمة الس          
وأثر بشكل سلبي على استقرارهم نظرا لخطورتها في الاعتداء    ،مس بكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة 

على أموالهم وممتلكاتهم، فإضافة إلى ما تشكله هذه الجريمة من أضرار على سلامة الإنسان في حياته وجسده  
إيجاد حلول للقضاء على هذه الأخيرة والتصدي لها عن طريق توقيع  كان لزاما على المشرع  فونفسيته،  

الجزاءات التي تحقيق الردع العام والخاص، والشعور بالعدالة لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى تأهيل وإصلاح  
 الجناة لضمان عدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى.

وباستقرائنا لنصوص قانون العقوبات الجزائري اتضح لنا أن هذه الجريمة تقوم على ثلاثة أركان أساسية         
الركن الشرعي الذي يجرم ويعاقب على فعل الاختلاس، إضافة إلى الركن المادي والمتمثل في الاستيلاء    :هي

فيشمل ودون رضا المجني عليه، أما الركن المعنوي لهذه الجريمة  أو علنا على المال المنقول المملوك للغير خفية
النية الإجرامية لتملك مال الغير دون وجه حق، ومن هنا    على القصد الجنائي العام، والخاص والمتمثل في

 باقي الجرائم المشابهة لها كالنصب والاحتيال والاختلاس وخيانة الأمانة. عن يمكننا التمييز بين هذه الجريمة 
والملاحظ أيضا من خلال تحليلنا ومقارنتنا للعقوبات التي كانت مقررة لهذه الجريمة قبل تعديل قانون        

أن المشرع جاء بتعديلات   2024  افريل  28المؤرخ في    06-24  القانون   العقوبات وبعد تعديله بموجب
والوصف القانوني للجريمة في حالات معينة تارة أخرى،    ، جوهرية مست العقوبات وظروف التشديد تارة 

وبذلك تبنى سياسة التجنيح في بعض المواد التي كانت تأخذ وصف الجناية، كما شدد من العقوبات المقررة 
السرقة باستعمال   أضاف  الجريمة حيث  المقترنة بهذه  الظروف  النظر في  وأعاد  الموصوفة،  السرقة  للجناية 

 ا لتفشي هذه الوسيلة في ارتكاب الجريمة.الحيوان مثلا نظر 
 من خلال دراستنا لهذا الموضوع تم التوصل إلى مجموعة من النتائج نذكر منها ما يلي: :النتائج 
للمساس مكانية التعدي  إأموال الناس إلى خطر، إضافة إلى  جريمة السرقة من الجرائم التي تعرض   -

 ؛ بالحياة والسلامة الجسدية
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سالف الذكر أن المشرع   06-24القانون  لقانون العقوبات بموجب    الأخيريظهر من خلال التعديل   -
الجزائري يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من السرقات الخطيرة وبين عدم المبالغة في العقوبة  

 ؛ أفعال السرقة البسيطة أو دون عنف عند ارتكاب 
حيث أضاف المشرع جريمة    ،أعاد النظر في جنحة السرقة البسيطة  06-24تعديل قانون العقوبات   -

من قانون العقوبات المعدل    2فقرة    350وجب المادة  بمعمال الحيوان والتي عاقب عليها  السرقة باست
 والمتمم.  

  353استنتجنا أيضا أنه تم تغيير التكييف القانوني لجريمة السرقة المنصوص والمعاقب عيها وفقا للمادة   -
  06_24من قانون العقوبات من جناية السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة المشددة بموجب الأمر  
إن القول  سالف الذكر، حيث رصد لها عقوبات جنائية رغم تخفيف الوصف القانوني، وبهذا يمكن  

المشرع الجزائري تبنى سياسة التجنيح نظرا لكثرة القضايا من هذا النوع الأمر الذي استلزم إيجاد الحل 
 ؛ صل في أكبر كم ممكن وفي أقصر مدةالمناسب للبت والف

أجاز المشرع لقاضي الحكم وفقا لسلطته التقديرية في الحكم بالعقوبات التكميلية التي يراها مناسبة، إذ  -
منح له صلاحيات أوسع في مواد الجنح والجنايات المتعلقة بجريمة السرقة، خاصة عقوبة المصادرة وفق 

لوسائل المستعملة فيها أو المعدة  سلطته التقديرية والتي تجرد المجرمين من متحصلات الجريمة، والأدوات وا
للاستعمال، مع عدم إغفال باقي العقوبات التكميلية كالحرمان من الحقوق العائلية والمدنية والسياسية،  

 والحجر القانوني، وغيرها من العقوبات. 

من خلال دراستنا لموضوع جريمة السرقة في التشريع الجزائري تم التوصل لجملة من الاقتراحات   الاقتراحات: 
 نوجزها فيما يلي: 

د من حالات يجب على المشرع الجزائري العمل على إعادة إدماج الجناة اجتماعيا بعد تنفيذ العقوبة للح -
 ؛العود
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من  العمل على إصلاح نظام العقوبات خاصة فيما يخص السرقة البسيطة التي يرتكبها الجناة لأول مرة   -
، مما يخفف العبء عن المؤسسات والسوار الإلكتروني  العمل للنفع العامكاعتماد بدائل الحبس    خلال
 ؛العقابية

مدى   - من  التأكد  قصد  السرقة،  جريمة  على  المفروضة  المشددة  العقوبات  البعض  بعض  تقييم  إعادة 
 والتأهيل والإصلاح؛ فعاليتها في تحقيق الردع العام والردع الخاص

يجب النظر في دوافع ارتكاب جريمة السرقة، إذ أن البطالة والفقر وتدني المستوى المعيشي للأفراد تعتبر  -
 . من أكثر أسباب انتشارها، فيجب البحث في إجراءات الوقاية قبل المكافحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

المصادر    ةــــــ ـــقائم
 ع ــــوالمراج 
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الحقوق والعلوم السياسية، جامعة    العام، كليةشهادة الماستر، تخصص القانون الجنائي قسم القانون  
 . 2020/ 2021 الجزائر، عبد الحميد بن باديس، مستغانم،
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/2022 . 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون التخصص، قانون جنائي  "جريمة خيانة الأمانة"حنان،زروق   -17

/    2021  الجزائر،  وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط،
2022 . 

، مذكرة لنيل شهادة  "جريمة الاختلاس في الشرع الجزائري  "منى، تومي عبد النعيم،  عبد النور   -18
جامعة    ،لحقوق والعلوم السياسيةالماستر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص للأعمال، كلية ا

 .2018/ 2017 الجزائر، الصديق بن يحي، جيجل،محمد 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر  "في التشريع الجزائريجريمة خيانة"سمية،  شيجي رانية، علاب  -19

أكاديمي في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة محمد البشير  
  .2022/2023 الجزائر،  الإبراهيمي، برج بوعريريج،
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مذكرة لنيل شهادة الماستر،    "جريمة الاختلاس في ظل احكام القانون الجزائري"،قويزي فاطمة،   -20
جامعة  علوم السياسية،  كلية الحقوق والقسم القانون العام،  تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية،  

 . 2013/2014 الجزائر، آكلي محند أولحاج، البويرة،
مذكرة لنيل   ،"جريمة السرقة الموصوفة في القانون الجزائري"محمد حسام الدين،  وزري  بلال،  قيار   -21

  الجزائر   المدية،   ية، كلية الحقوق، جامعة يحي فارسشهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائ 
2021/2022 . 

الجزائري"نسيمة،  بوشليط  وفاء،  كحول   -22 العقوبات  قانون  والأمانة في  خيانة  ، شهادة  "جريمة 
  20مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  

 .  2024/ 2023 الجزائر، ، سكيكدة، 1955أوت 
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر  "العقوبات التكميلية في القانون الجزائري"محمد رضا،  مختاري   -23

قسم حقوق، كلية   الجنائية،  والعلوم  قانون جنائي  الحقوق تخصص  السياسية في  والعلوم    الحقوق 
 . 2018/2017  الجزائر، ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة

تخصص  ،  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر"ت التكميلية في القانون الجزائريالعقوبا"،  هجيرهمسلم   -24
 . 2023/   2022 الجزائر، قانون جنائي، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون "الظروف المخففة والظروف المشددة"عثمان،  معوش   -25
جنائي والعلوم الجنائية، قسم قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن  

 . 2019/ 2018  الجزائر،  باديس، مستغانم،
قانون الجزائري والقانون  أحكام العقوبات التكميلية في ال"صفة،  خليفة  سهام،  مولاي عمار   -26

 . 2023/   2022، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائية، جامعة غرداية، "المقارن
  اية الدراسة لنيل شهادة الماستر مذكرة نه  ،"الشروع في جريمة السرقة"فاطمة الزهراء يسرى،  مولاي   -27

 ، جامعة عبد الحميدتخصص قانون قضائي، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 . 2023/2022 الجزائر، ،ابن باديس مستغانم

 المقالات العلمية ➢



 قائمة المصادر والمراجع

 

95 
 

حقيقة وحكمة )دراسة فقهية تطبيقية على نظام مكافحة :  التعزير بالحبس"،  صل خالديفالتويجري    -1
 مجلة جامعة الامام عبد الرحمان بن فيصل  ،"جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية(

 . 2023 2ع ، 1المجلد  السعودية، ،جامعة الإمام عبد الرحمان بن فيصل  للعلوم الإنسانية والتربوية،
دراسة تقويمية في ضوء  -عقوبة السرقة في قانون العقوبات المصري والجزائري"محمد جبر،  سيد  ال -2

المجلد    ، جامعة المدينة العالمية، كلية العلوم الإسلامية، القاهرة  ، مجلة ضوء القانون   الشريعة الإسلامية"،
 . 2019،  02، ع 6

"حماية الأموال العامة والخاصة من جريمة الاختلاس بمقتضى القانون  محمد،  محبوبي  مديحة،  الفحلة   -3
القانونية والاجتماعية   "،   06/01رقم   العلوم  ثليجي،  ،مجلة  المجلد  ،  الجزائر  الأغواط،  جامعة عمار 
 . 2023، جوان 02  ع، 08

جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي )دراسة تأصيلية  "ماجد بن عبد الهادي،  القيسي   -4
 . 2023،  36 ع  المجمعة،جامعة  ، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية ، "تطبيقية(

والقانون الأردني"محمد أمين محمد،  المناسية   -5 التشريع الإسلامي  العام بين  المال      " جريمة اختلاس 
 . 2021،  02 ع ، 07المجلد  ،جامعة الوادي،  مجلة الدراسات الفقهية والقضائية

  زائرية الحقوق والعلوم السياسيةالمجلة الج  ،الجزاء في الجريمة البيئية في التشريع الجزائري"" سعيدة،  بوبكر   -6
 . 2016، ديسمبر 2 جامعة تيسمسيلت، ع

مجلة   ،"دراسة مقارنة مع التشريعات العربية_  جريمة السرقة في التشريع الجزائري"صونية،  بوشنافة   -7
 .2020 ، 20، ع 1جامعة الجزائر  ،البحوث القانونية

القانونية"، "________ -8 للنصوص  القانون الجزائري _ دراسة تحليلية  السرقة في  مجلة    جريمة 
 . 2021،  10  جامعة تبسة، ع ،الدراسات القانونية والسياسية

الممنوع"،  ،  آمنة  تازيز -9 الجزائر _دراسة في  المتاجرة بالأسلحة في  والبحوث "واقع  الدراسات  مجلة 
 . 95، ص 2020،  01، ع 05المجلد ، 1ينة قسنطجامعة الإخوة منتوري   القانونية،
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جامعة محمد خيضر ،  مجلة البحوث والدراسات   ،التقديرية للقاضي الجزائي"  السلطة"،محمدحده   -10
 . 2004،  1  ، عبسكرة

الحاكم،حمادي    -11 العالي،شويرف    عبد  الإسلاميعبد  الفقه  في  بالمصادرة  مجلة    ،""التعريف 
 .  2017جانفي ، 8  جامعة غرداية، ع ،الدراسات الإسلامي

جامعة ديالي،    ،والسياسية   مجلة العلوم القانونية  السرقة والاحتيال: دراسة مقارنة"،"مروان،  حمدي   -12
 . 2019، 2العدد  ،8 المجلد العراق،

مجلة الدراسات    ،" جريمة اختلاس الأموال العامة في القانون الجزائري"مراد،  عمراني  رشدي،  خميري   -13
 . 2022،01، ع05المجلد جامعة باجي مختار، عنابة،   ،القانونية

مجلة الدراسات القانونية    ،"مبدأ الشرعية الجزائية ضمانة لتكريس سيادة القانون" إبراهيم،  دباح    -14
 . 2021، 02  ع،  7المجلد  جامعة الجزائر،  المقارنة

ف -15 الزهراءرحماني  التشريع المقارن"،اطمة  للجريمة في  القانوني  القانونية  ،  "المدلول  الدراسات  مجلة 
 . 2019 ، 9 ، ع1 جامعة باتنة  والسياسية

الدلالةجمال،    سنوسي -16 وتعدد   الثبات  بين  العنف  والأدب ،  ""مصطلح  اللغة  أمارات في  مجلة 
 . 2021، 2 ع  ،5المجلد ف، جامعة حسيبة بن بوعلي الشل ، والنقد

جامعة باجي مختار،   ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ،"سرقة المعطيات المعلوماتية"، كوثرشريف    -17
 . 2017، 16ع ،  عنابة

مجلة    ،"التأصيل لمبدأ الشرعية الجنائية في الفقه الاسلامي والتشريعات الوضعية"خالد،  ضو   -18
 . 2021، 1ع ، 3  المجلد ،جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر ،الأبحاث القانونية والسياسية 

مجلة المنتدى    ،"2006ل التعديلات قانون العقوبات  جريمة السرقة في ظ"نصر الدين، عاشور   -19
 . 2006،  5ع  ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، القانوني
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جامعة الجزائر   ،مجلة البحوث القانونية ، "مفهوم الجريمة في التشريع الجنائي"،عبد العزيزعبد الله   -20
 . 2020  ،15العدد  ،1

جامعة وهران،    مجلة الدراسات القانونية المقارنة،   ، "الابتزاز الالكترونية التهديد و جريم"مريم،  عراب   -21
 . 2021، 01 ع، 07المجلد   ،أحمد بن أحمد

التواصل    الخصوصية  لحق  القانونية  الحماية"  سهام،عكوش    -22 مواقع  عبر  التهديد  جريمة  من 
الجزائري للقانون  وفقا  العالمية  ،" الاجتماعي  السياسة  محمد  ،  مجلة         الجزائر ،  بومرداس  بوقرةجامعة 

 . 2022،  1ع  ،6 المجلد
مجلة  ،  ة في ضوء الفقه الجنائي المقارن"المدلول الاصطلاحي لجريمة السرق" عبد القادر،  علاوي   -23

 . 2020،  12ع  ، جامعة قسنطينة البحوث القانونية والسياسية،
جامعة  ،  مجلة العلوم القانونية والسياسية  ،"ة الاختلاس في القانون الجزائريجريم"،  خديجةغرداين    -24

 . 2018 ، 03، ع  09المجلد ، أبي بكر بلقائد، تلمسان
الديفليغة    -25 البحوث والدراسات الإنسانية   ،"(إشكالاتهو الحجر القانوني )إجراءاته  "ن،نور    مجلة 

 . 2022، 01  ع، 16مجلد  ، جامعة باجي مختار، عنابة
جامعة ،  مجلة الاجتهاد القضائي  ،"سري دراسة مقارنةجريمة السرقة في الإطار الأ"سمية،    قلات  -26

 . 2016،  13  ، عالجزائر، بسكرة
جامعة "مكافحتهفي ظل قانون الوقاية من الفساد و جريمة اختلاس المال العام  "،  كعيبيش بومدين -27

 . 202202، ع 07، المجلد مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، ، بن يوسف بنخذه01الجزائر 
مجلة العلوم   ،"استرداد عائدات الفساد ودوره في الحد من جرائم الفساد"سالم،  حوة  أحمد،  نوري   -28

 . 2021 س، مار 1ع،  8المجلد ، الجزائر ،جامعة غرداية، الإنسانية
مجلة  ،  " دراسة حالة الجزائر  انتشارهاواقع الجريمة عبر الفايسبوك وسبل الحد من  "زينب،  ياقوت   -29

 . 2022 ،2العدد  ،7المجلد  ، 3جامعة الجزائر   ،القانونية الدراسات والبحوث 
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 المحاضرات  ➢
مقدمة لفائدة  ،  "01محاضرات في مقياس القانون الجزائري الخاص جرائم الفساد  "،محمد  بلقاسم -1

 . 2022- 2021،  02طلبة السنة الثالثة، قانون خاص، جامعة لونيسي علي، البليدة 
يزيد،   -2 الفساد"، "بوحليط  وجرائم  الخاص  الجنائي  القانون  مقياس  لطلبة    محاضرات في  موجهة 

 . 2018/ 2017، قالمة،  1945ماي  08السنة الثالثة، تخصص قانون خاص، جامعة 
الواقعة على الأموال"أمينة،    بوسماحة -3 السنة  "محاضرات في مقياس الجرائم  ألقيت على طلبة   ،

السياسية، جامعة   والعلوم  الحقوق  الجنائية، كلية  والعلوم  الجنائي  القانون  ماستر، تخصص  الأولى 
 . 2021/2022الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة،

والعقوبة"بوسنة رابح،    -4 للجريمة  العامة  ألقيت على طلبة سنة ثانية جذع  "النظرية  ، محاضرات 
 . 2022/2023، قالمة،  1945ماي  8مشترك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  موجهة لطلبة السنة الثالثة  محاضرات في القانون الجنائي الخاص وجرائم الفساد"، "صالح،    جزول -5
 . 2020/2021تخصص قانون خاص، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي، مغنية،  

العام"فريد،    روابح -6 الجنائي  القانون  الثانية    ،"محاضرات في  السنة  لطلبة  مطبوعة دروس موجهة 
 .  2019-2018ليسانس، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 

، محاضرات ألقيت على طلبة  "محاضرات في القانون الجنائي النظرية العامة للجريمة"ناشف فريد،   -7
لونيسي   2سنة ثانية جذع مشترك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة بليدة  

 . 2021/2022علي، 

 
 المواقع الالكترونية   

تعرف على الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة وعقوبة كل منهم في  أبو بكر هدى، 
  2025ماي  21، تم الاطلاع بتاريخ 11:25، على الساعة 2019يونيو   15القانون، 
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                                     الرابط:  على منشور
                                                       https://www.youm7.com          

                                                                                                                  

                     
، مقال إلكتروني منشور بتاريخ  السرقة وفقا للفقه والقانون  مفهوم وتعريفأبو العلا مروة،    -1

، موجود على 10.34، على الساعة:  2025/ 04/ 30، تاريخ التصفح  2018/ 09/ 15
  https://www.mohamah.net/lew                   الإلكتروني:الرابط 

سناء،   -2 وأشكالهالدويكات  العنف  بتاريخ  مفهوم  منشور  مقال  التصفح  ،  4/10،  تاريخ 
الساعة  ،  2025/ 05/ 25 الرابط12:45على  على  موجود   ،: 

                                                                                   mhttps://mawdoo3.co        

                                                                                                                
، مقال إلكتروني منشور بتاريخ  القمة  موقع،  أنواع السرقات وفقا للقانون  ، خالدالشمري   -3

، موجود على  10:39على الساعة    ،2025/ 30/04/تاريخ التصفح    23/12/2024:
 https://hscskupina.si/491282                                                         الرابط الإلكتروني:

،  2025ماي    21، تاريخ التصفح  تعريف الاحتجاز القاموس العملي للقانون الانساني،   -4
       :الرابط منشور على

      law.org/content/article/5/htjz-humanitarian-https://ar.guide 
القانون الجزائري، مروة بومعزة،    -5 محاضرة ألقيت على طلبة   جريمة النصب والاحتيال في 

السنة ثالثة قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الشاذلي بن 
الطارف،   بتاريخ  تم    2024/2025جديد،  الساعة 2025ماي    15الاطلاع  ، على 

    eltarf.dz-http://moodle.univ                                   الرابط:منشور على  ،  11:25
                   

https://www.youm7.com/
https://www.mohamah.net/lew
https://mawdoo3.com/
https://hscskupina.si/491282
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/htjz
http://moodle.univ-eltarf.dz/
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، على  2021جويلية    27تاريخ النشر    ،الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفةدحام مها،    -6
 الرابط:   ، منشور على 2025ماي   21تم الاطلاع بتاريخ    04:06الساعة 

                                                                                                                                                       mhttps://store.co 
الفسادإلهام شهرزاد،  روابح   -7 مكافحة  مقياس  الثانية  محاضرات في  السنة  لطلبة  مقدمة  ـ، 

أعمال،   قانون  الاطلاع  ،  2023/   2022ماستر، تخصص  ،  2025ماي    15بتاريخ 
    https://milaff.com                                               رابطمنشور على ال

منشورات الجيش، تاريخ النشر نيسان  جريمة السرقة وأبرز أحكامها،صفير رولى،  -8
 الرابط:على ، منشور 2025ماي   21 ، تاريخ التصفح2003

                           https://www/lebarmy/gov.lb/ar/content/  
                         

، مقال إلكتروني منشور بتاريخ  السرقة الموصوفة إلكتروني حول مقالفنان المصطفى،  -9
، موجود على 13:21على الساعة  2025/ 05/ 23، تاريخ التصفح 2/11/2024

    https://manabirpress.com                                            الرابط:
                                                                                                       

التصفح   -10 تاريخ  الشرعية،  المصطلحات  الرابط 21/ 05/ 2025معجم  على  منشور   ،
 https://islamic.contenf.com                                                        الإلكتروني:

 الرابط:، منشور على 2025ماي  21معجم المعاني، تاريخ التصفح، 
                                                ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 

 ، منشور على الرابط:  21_05_ 2025معجم اللغة العربية المعاصرة، تاريخ التصفح   -11

                                                                                                            https://ww.ejaba.com/question 

https://store.com/
https://milaff.com/
https://www/lebarmy/gov.lb/ar/content/
https://manabirpress.com/
https://islamic.contenf.com/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
https://ww.ejaba.com/question
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، مركز بغداد، مقال النصب والاحتيال بين الواقع والقانون   ترجمةنزار،  نزار جلان رهف   -12
، موجود على 24/12/2024، تاريخ التصفح  10/04/2022إلكتروني منشور بتاريخ 

   http://biled.erg                                                                                              :لكترونيالرابط الإ
13- Code penal, Article 311-1, France, Legifrance, 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI0000064181

27 
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 ملخص 
تعتبر جريمة السرقة من الجرائم الشائعة التي أثارت قلق المجتمعات بما فيها المجتمع الجزائري، والذي شهد       

بالمشرع الجزائري إلى إيلاء    الذي دفعفي الآونة الأخيرة استفحال هذه الظاهرة بشكل ملفت وكبير، الأمر  
اهتمام خاص بها، وذلك من خلال تنظيم أحكامها القانونية وإعادة النظر في العقوبات المقررة لها خاصة  

 في ظل تفشي هذه الظاهرة بكثرة وهو ما يؤكد عدم نجاعة العقوبات المرصودة لها في مجابهتها.  
ولا تتمثل خطورة السرقة في كونها أخذ مال الغير دون رضاه فحسب، وإنما قد تتعدى الخطورة إلى         

 المساس بالسلامة الجسدية للأفراد وسلامة أرواحهم، إذ أن أغلب السرقات ترتكب بالقوة والعنف. 
ولذلك تدخل المشرع الجزائري لمحاولة إيجاد الحلول للوقاية والمكافحة من خلال تعديل قانون العقوبات   

حيث تبنى سياسة جنائية تتماشى وخطورة هذه    ، 2024افريل  28المؤرخ في    06-24بموجب الأمر  
 الجريمة.

 السرقة، الاختلاس، التملك، العقوبات الأصلية، العقوبات التكميلية. الكلمات المفتاحية: 
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Summary 
Theft isconsidered one of the most common crimes that has raisedconcerns in 

societies, including Algerian society, which has recentlywitnessed a noticeable and 

significantincrease in thisphenomenon. This prompted the Algerian legislator to give 

it special attention by organizingits legal provisions and reconsidering the penalties 

prescribed for it, especially in light of the widespreadprevalence of this crime, which 

confirms the ineffectiveness of the current penalties in combating it. 

The danger of theft does not lie solely in the act of taking anotherperson’s property 

without their consent, but it may alsoextend to threatening the physicalsafety and 

lives of individuals, as most thefts are committedusing force and violence. 

Therefore, the Algerian legislator intervened in an attempt to findpreventive and 

combative solutions by amending the Penal Code through Ordinance 24-06 dated 

April 28, 2024, adopting a criminalpolicy that corresponds to the gravity of this 

crime. 

Keywords: Theft, embezzlement, appropriation, principal penalties, supplementary 

penalties. 

 


